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 الاهداء

 الى من قال فيهما سبحانه وتعالى: البحث العلميأهدي هذا 
هُ وَبِِلْوَالِدَيْنِ " ِِددَ ََ إِحْسَ  وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلَّا تَ عْبُدُوا إِلَّا إِيَّا ََنا  لُ ااً    إِماا يَ ب ْ
هَرْهَُُا وَقُل  لْكِبَ رَ أَحَدُهَُُا أَوْ ا مَُا كِلََهَُُا فَلََ تَ قُل لَّامَُا أُف ٍّ وَلََّ تَ د ْ قَ وْلَّا    لَّا

  ، سورة الإسراء23الآية  "كَرِيما ا

الى والدتي رمز التسامح والمحبة والصفاء، فببركة دِائها وفقت لبلوغ هذه 
افها واِفو ِدها.  المرتبة، فاللهم أحفظها وِ

اني والذي كان سبباا  في  مي، فاللهم تعلُّ الى والدي الَالي الذي ربِني ورِ
افه واِفو ِده.  احفظه وِ

 .الى أخي بشير وأخواتي: صونية، نيسات، منى

 الى أزواج أخواتي: طارق ومحمد أطال الله في ِمرهُا.

 الى كل الأصدقاء والصديقات

رفدا    الى كل هؤلَّء أهدي ثمرة مجهودي رمزا وِ

ن                                                                   لامي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاهداء

 وثمرة جهدي: البحث العلميأهدي هذا 

لمني ولم يبخل ِلي، أبي الَالي.  الى من أًر دربي وِ

تني صَير وحملت هُي كبير، أمي  الى من حملتني وهدا ِلى وهن ورِ
 الحدون.

مبعث القوة والعزيمة إخوتي: الى من كانوا ولَّيزالوا دائما صوب ِيني 
 سفيان، نسيم، وخالد.

 الى زوجات اخوتي: كريمة ووفاء

 ء الكرماء.فة الزملَكا  الى كل الأصدقاء الأِزاء و

 

ل                                                                    ي  ب   ن 

 



 شكر وتقدير

 
أ شكر الله عز وجل على كل شيء، وأ توجه بالشكر والتقدير الى 

على قبوله الاشراف على هذه المذكرة والذي لم  زوبيري سفيانال س تاذ 

 مدّنا بيد العون والمساعدة.أ  يبخل علينا بنصائحه وتوجهاته كما 

ولا يفوتنا في هذا المقام أ ن نقدم جزيل الشكر والامتنان الى الزميلة 

 التي ساندتنا وشجعتنا على تقديم هذا العمل. حرفوش ليلة

كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في ا نجاح هذه الدراسة 

 .واخراجها بهذه الصورة

وفي ال خير نتوجه بالشكر الخالص ل عضاء لجنة المناقشة على تكرمهم 

  بالموافقة على مناقشة هذه المذكرة.



-المختصرات  لأهم  ق ائمة-  
 أولا: باللغة العربية

ج ر: جريدة رسمية-  

 د.س: دون سنة

صفحة ص:-  
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ة ــالجــى معــل علـمـــمعها والعــجتــدم بمــقــي والتـــى الرقـــها الـــاستـــلال سيـــن خـــر مـــزائــــت الجـــسع    
ها ــرفــي عــل التــراحــف المــختلــرورا بمــلال مـقــذ الاستــك منــا وذلـههــواجــي تــل التــاكــف المشـلـتــمخ

 ةــدول ىــة الــدخلــة متــن دولــفها مــائــير وظــغــوق، وتــاد الســتصــام اقــظــى نــراكي الــتــن الاشــها مــظامــن
ذا ــ، وهدةــديــة عـيــية وأمنــياســة، سـاعيــتمــة، اجــتصاديـــف اقـائــوظــع بـطلــضــت تـبحــن أصــأي ضابطة

ها ــعرفــت تــها ولا زالـتــرفـــي عــية التــمالــوارد الــلمـلال اـغـتــر واســيــن سـســق حــريــن طــأتى الّا عــن يتــل
 .رةــلأخية اــي الآونــف هاـداتـائــع عـراجـــترول وتـبــار الــذب أسعــذبــر تــر إثــزائــها الجـة منـاميــدول النــال

داف ــــى الأهــول الــلوصـلال أن اـقـتــذ الاســنـر مــزائــت الجــق أدركـلــنطــذا المــلال هــن خــم    
ات ـئـيــاله فــلـتـخـة مـلـائـسـق مــريــن طـــن الاّ عــؤمــن تــوة لــرجــمـة الـيـاسـيــة والسـماعيــتــة، الاجــاديـصـتــالاق
الحــمــايــة مــن التــصــرفــات غــيــر الــمــشــروعــة وتــبــديــد الأمــوال الــعــمــومــيــة، ان ـمــضــات لـســؤســوالم

 فــكــان بــذلــك تــكــريــس الأجــهــزة الــرقــابــية نــتـيجــة حــتـميــة لــهـذه الـمـســاعــي.

لاس ـتــاد واخـســرة الفــاهــار ظــشـتــرار انـمــتـد اســهـشــر تــزائــقى الجـبــود تـهـــذه الجـــل هـــم كـــه ورغــالاّ أن    
ع ــوســة التــاســيــن ســة مـيـالــة عــردوديــاءة ومــفــق كـيــقــدم تحــيرها وعــسيــوء تــة وســوميــمـوال العــالأم
ة ــاربــلى محــل عــمــل العــود لأجــل الجهـــكاتــر تــذا الأمـــدعى هــتــد اســتها، وقــتهجــي انـــي التــاقــفــالإن
ية ــتشــة والمفــاسبــلس المحــرار مجــى غــة علــابــز أدوات الرقــزيــعــلال تــن خــاد مــســم الفــرائــل جـــك

ث ــحي 6102ة ــر لسنــوري الأخيـتــل الدســالتعديد عليــه ــا أكــذا مــة، وهــرقابيزة ــة كأجهــاليــة للمــامــالع
يساهم مجلس المحاسبة في تطوير منه على: " 096مون الفقرة الثانية من المادة ــضــي مـــاء فــج

تعــليمـــة السيــد الوزيــر الأول حيــث جــاء وكذا ، 1الأموال العمومية"الحكم الراشد والشفافية في تسيير 
مــن المهــم أن يتـــم تعــزيــز أدوات رقــابــة الدولــة ولا سيــمـا فــي المجــال المـالـي فيــها: " 

                                                           

ــدد 6102مـــارس  12المـــؤرخ فـــي  10-02قــانـــون رقـــم   1  ، صـــادر بتـــاريــخ 01، يتـــضمــن التــعديـــل الدســتـــوري، ج ر عـ
، يتعلق بإصدار نص تعديل 0992ديسمبر  0مؤرخ في  134-92، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 6102مـــارس  10

ل ومتمم بموجب القانون رقم 0992ديسمبر  4بتاريخ  ، صادر02الدستور، ج ر عدد  أفريل  01مؤرخ في  13-16، معدَّ
م ــ، معدل ومتمم بمــوجــب القانون رق6116أفــريل  01، صادر بتــاريخ 62ور، ج ر عدد ــل الدستــعديـمن تــضــ، يت6116

 .6114نوفمبر  02، صادر بتاريخ 23، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 6114نوفمبر  02، مؤرخ في 14-09
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والضـريـبـي...، ويــكلــف السيــد وزيــر الماليــة شخـصيــا وتـحـت سـلطتــي بالســهـر عــلى الـتنـفيـذ 
 2ــارم للأحكــام الميــزانيـة والمـاليــة"الص

ت ــلــأوكا ــنـثــوع بحــوضــا مــارهــبـاعتـة بــاليــة للمــامــة العــشيـفتــة والمــامــة عــيـابـــزة الرقــهــذه الأجـــان ه    
ة ــيئــاله ذهــدت هــد شهــة، وقــاليــات المــصرفــة التــرعيــان شــضمــة لــقـة اللاحــاليــة المــابــام الرقــا مهـهــل

ي ــاســام السيــظــا النــرفهــي عــورات التــطــوازاة للتــي مــفـوظيــي والــلـيكــا الهـمهــظيــي تنــرات فــة تغيــابيــالرق
ي ــالــرأسمــى الــي الــراكــتــام الاشــظــن النــير مــغيــى التـلــر عــف الأمــوقــري، ولا يتــزائــادي الجــتصــوالاق

ة ــوميــوال العمــير الأمــي تسيــة فــار الحديثــة الأفكــواكبــة مــاولــى محـــر الــدى الأمــعــل تــب بــحســـف
 اتــويــالمستلف ــى مختــي علــالــاد المــة بالفســعلقــر المتـاطــدة المخــن حــض مــخفيــة التــيــبغ

ل ــشمــيلاد، لــح البــالــج لإدارة مصــد كنهــم الراشــى الحكــة علــومــاد الحكــتمــة واعــي الدولــسات فــؤســوالم
رشيــدة فــي قــطاع المــاليــة العــامــة ة ــوكمــيق حــد تحقــة قصــاحــوارد المتــال المــي استعمــادة فــالرش

 والتــحسيــن مــن نجــاعــة الانــفــاق العــمــومــي.

داف ــه الأهذــهــة لــاليــة للمــامــة العــتشيــفــة المــابــة رقــواكبــى مــة علــر الدولــي سهــمــن الحتـــان مــذا كــل    
 تتـــجلــى معالـــم اشــكــالية البـــحـث فـــي:، ومــن هـــذا الطــرح مـكــحــي مــالــام مــظــي بنــة الرقـيــبغ

لتنظيم المفتشية العامة وضع نظام قانوني فعال  في إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري     
   للمالية؟

 –ر ـزائــي الجــة فــاليــة للمــامــة العـشيـمفتـلــي لـونــانــز القــركــمــال –وع ــوضــمـا لــيارنـتــب اخــبــود ســعــي    
ا، ـهـامــي أداء مهــة فــكوميــات الحــظمـاح المنــنجــه لــرورتـل الإداري وضــمــي العــه فــيتــرا لأهمــظــن

ي ــا فــاســل أســمثـتــوت رى ــاب أخــاك أسبــل، الّا أن هنــن الخلــمـكـى مـرف علــعـة التــاولــي محــالــالتــوب
ه ـاتــاعــطــه وقنــاديــف ميـلــختــة بمــابــرقــون الــانــول قــات حــات ودراســؤلفــمــة لــريــزائــة الجـبـكتـمـار الــقــتــاف

ين ــدارســام الــتمــن اهــدا عــعيــي بــقــا بــهــابتــة ورقــاليــة للمــامــة العــشيــفتــوع المــوضــا أن مــمــه، كــاتــوآلي
هم ــارتــإن اشــها فــاروا اليــة وان أشـــابــرقــة الـيفــى وضــن علــاهريــة الســهنـاب المــحـين وأصــونيــانـــن القــم

                                                           

، بــخــصــوص تــدابــيـــر تــعــزيـــز 6101ديــسمبـــر  62، مؤرخـــة فـــي 116تــعليمـــة صــادرة عــن الوزيـــر الأول تــحــت رقـــم  2 
 الــتــوازنـــات الداخليـــة والخـــارجيـــة لــلــبـلاد.



  مــقــــــــدمــــــــــــــــــــة 
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ــورة علـيـه بصوء ــي الضــلقــرة لا تــبتسـورة مــي صــطـا يعـــات، مــوميــى العمــصر علــقتــا تــبا مــالــغ
 شــامـلـة.

ونـــأمــل أن تـــكــون دراســتـنـا هــذه لــبنــة فــي صــرح عـمــل مـستــقبـلــي ومــرجـع تــمـهيــدي يــسـهـل     
 اسـتغــلالــه مــن قــبــل الطـلبــة والأســاتــذة.

ـموضـوع كــان لابــد أن وحتــى نــصـل الــى ثــمــرة هــذا ال المطــروحـة الإشــكالـيـةعلــى  لــلإجــابــة    
نــعتـمـد عـلـى المـنـهـج الـوصـفـي، الـذي لا يــمكــن الاستـغنــاء عنــه خــاصـة فيـمـا يـخـص تـبيــان الإطــار 
النـظــري للمـفتشــية العــامــة للمــاليـة، بـالإضــافـة الــى المنـهـج التحلـيلـي النــقــدي الــذي يخــدم دراســـة 

لجـــوانــب التــطبــيـقـيــة والعــمـليــة للمــوضــوع مــــن خــلال الــوقــوف عــلــى حقــيقــة مــا تــضمنــته النــصـوص ا
 القــانـونيــة ومــا هــو مــوجــود علــى أرض الــواقــع.

إطــار هــذه المــذكــرة مــن خــلال الخـطــة البــحثــيــة المــقســمـة  نا هذا فــيوعــة موضــدراس ستــتــمو     
 الــى فصـليــن:

 الفــصــل الأول: الطــبيـعـة القــانـونيـة للمـفتــشيـة العـامــة للمــاليــة 
 ة ـيــابــلـرقلوضعــيـة االفصــل الثــانــي: الإطــار العــام لـممــارسـة المــفتشــية العــامــة للمــاليــة لــ

 ة.ــمــوكــة الحــزيــركــاد ومــســة الفــحـافــكـة مــوريـحـن مـيـب

       

          



 الفصل الأول
 

الطبيعة الق انونية  
 للمفتشية العامة للمالية

 



 الطبيعة القانونية للمفتشية العامة للمالية                                          الفصل الأول

 
6 

 

 

 الفصل الأول

 الطبيعة القانونية للمفتشية العامة للمالية

لقد حرص المشرع الجزائري على توفير الأمن والسلم الاجتماعي والمحافظة على التوازنات     
الاقتصادية والمالية داخل الدولة، والقضاء على كافة أشكال الفساد، الرشوة وتبديد المال العام من 

السهر على ا العمل و خلال احداثها للعديد من الأجهزة الرقابية منها المفتشية العامة للمالية، سعيا منه
 التحقق من التنفيذ السليم لمختلف العمليات المالية.

ولاستظهار رغبة الدولة في القضاء على هذه الظواهر السلبية تدخلت هذه الأخيرة عن طريق     
 وزارة المالية بإحداث هيئة ادارية للرقابة على المالية العمومية والمتمثلة في المفتشية العامة للمالية.

وللتمكن من الالمام بموضوع الرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية، لابد من القاء     
الضوء على ماهية هذه الهيئة من جهة )المبحث الأول(، وتنظيمها الهيكلي ومدى استقلاليتها من 

 جهة أخرى )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول

 ماهية المفتشية العامة للمالية

كآلية للرقابة المالية، حيث تمثل هذه  (IGF)تأتي المفتشية العامة للمالية والمعروفة باختصار بـ     
الهيئة جهازا للتفتيش المالي، أنشأ بغرض الحفاظ على المال العام، وللتعرف على هذه الهيئة، سيتم 
من خلال هذا البحث التطرق الى نشأة المفتشية العامة للمالية من خلال تسليط الضوء على مختلف 

 ها عن المفتشيات العامة الأخرى )المطلب الثاني(. مراحل تطورها )المطلب الأول(، وكذا تمييز 

   

 المطلب الأول

 نشأة المفتشية العامة للمالية 

تطور التنظيم القانوني للمفتشية العامة للمالية موازاة لمختلف التغيرات والتطورات السياسية     
للقانون  لال الى آخر تعديلوالاقتصادية التي مرَ بها النظام القانوني الجزائري، وذلك من غداة الاستق

المنظم للمفتشية العامة للمالية )الفرع الأول(، والتي انطلاقا من هذه النصوص القانونية، سنتمكن 
 الى التعريف بالمفتشية العامة للمالية )الفرع الثاني(. التوصلمن 

 

 الفرع الأول

 مراحل تطور التنظيم القانوني للمفتشية العامة للمالية

الدولة الجزائرية حاليا صورة حديثة كنتيجة حتمية لتطور وظائفها، ولو تتبعنا مراحل  اكتسبت    
تطور الدولة تحت أي نظام لوجدناه مرتبطا ارتباطا وثيقا بتطور ماليتها، والمفتشية العامة للمالية 

أولا(، ) 0891كجهاز رقابي مالي تأثر بمختلف هذه التغييرات وعرف تطورا منذ الاستقلال الى غاية 
 الى غاية الوقت الحالي )ثانيا(. 0891ومن سنة 
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 0891أولا: تطور التنظيم القانوني للمفتشية العامة للمالية منذ الإستقلال إلى -

وجدت الجزائر نفسها تواجه الكثير من المشاكل  0891بعد نيل الاستقلال مباشرةً سنة     
والصعوبات في مجال الرقابة نظراً للنقص الكبير الذي كانت تعاني منه البلاد في الوسائل البشرية 

القانوني  ، وزيادة للفراغ1و غياب التجربة التي تضمن الاستعمال الصحيح و الفعال للأموال العمومية
حكام التي المفعول ماعدا الأ الذي بقي ساريا الموجود أنداك تميزت الوضعية بإبقاء التشريع الفرنسي

، والغرض من هذا الإجراء 2تمس بالسيادة الوطنية للدولة و الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين
ناسب لمتطلبات المرحلة و يتإعطاء الوقت للسلطات المؤهلة لتحضير إطار قانوني خاص يستجيب 

أول نص تنظيمي  النهج السياسي والاقتصادي للدولة الجزائرية حديثة الاستقلال، وعليه فقد تم اصدار
و المتضمن تنظيم وزارة المالية، وقد وضَعت السلطة  0113-96سيادي و المتمثل في المرسوم رقم 

 :4ذه الهيئات هيآنذاك كل الهيئات الرقابية تحت وصاية وزير المالية وه

 مجلس المحاسبة 
 لجنة تفتيش المؤسسات العامة 
 المفتشية العامة للمالية 
 المراقب المالي للدولة 
 .الوكالة القضائية للخزينة 

                                                           
نيل شهادة الدراسات العليا في المالية، المعهد الوطني للمالية، الدفعة لكرة علية عبد الكريم، المفتشية العامة للمالية، مذ بن1

  50، ص 3991 الجزائر، العاشرة،
ة، كلية ، فرع الإدارة والماليالقانون ملياني عبد الرحمان حميد، المفتشية العامة للمالية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 2

  .10، ص 1111الحقوق، جامعة الجزائر، 

أفريل  08، صادر بتاريخ 16ر عدد  ، يتضمن تنظيم وزارة المالية، ج6088أفريل  08مؤرخ في  011-96مرسوم رقم  3
  . )ملغى(.0896

(، مذكرة igfشطارة نبيلة، فعالية تقييم الأداء المالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مقاربة المفتشية العامة للمالية) 4
في علوم التسيير، تخصص: الإدارة المالية للمؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  رلنيل شهادة الماجستي

  .011، ص 1100، 6وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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وعلى ضوء ذلك تم صدور نصوص تشريعية وتنظيمية داخلية تبين من خلاله هياكل وصلاحيات     
 زية.وعمل مختلف هذه الهيئات التابعة للإدارة المرك

، على الرغم من النص الصريح على 0891يكن هناك تشريع جزائري ينظم هذه الهيئة قبل لم     
المتعلق  0898ديسمبر  06الفرنسي المؤرخ في  التشريعوجود هذه الأخيرة، الذي اعتمد سريان 

جميع المحاسبين في الجزائر خاضعين : "088بالنظام المالي في الجزائر الذي ينص في مادته 
بموجب  08965وبقي الوضع على حاله الى غاية الغاء دستور  "،لتفتيش المفتشية العامة للمالية

والذي لم يسمح بتفعيل نظام المفتشية العامة للمالية كجهاز  08996جولية  01الأمر المؤرخ في 
 .رقابي

المتضمن تنظيم الإدارة  0810أكتوبر  08المؤرخ في  1987-10صدر بعد ذلك المرسوم رقم     
المركزية لوزارة المالية، والذي نص في المادة الأولى والثانية على وجود مديرية تفتيش المالية، والذي 

 .8لم يكن لها نفس المفهوم الوظيفي لرقابة المفتشية العامة للمالية

ق ر وضع الأموال العمومية حيز الرقابة، وتم تطبيبانتهاج السلطة النظام الاشتراكي استوجب الأم    
" الدولة الذي نص ضمن الفصل الرابع منه على أن:  0819ذلك بموجب الميثاق الوطني لسنة 

الاشتراكية من بين أسسها الرقابة وخاصةً الإدارية منها، تكون ممارسة من طرف مؤسسات دائمة 
هة والكفاءة، مهمتها ليست ردعية أو وقائية ولكنها للدولة من خلال رجال يتصفون بالالتزام والنزا

تتحدى ذلك الى كونها علاجية حيث تحاول تصحيح وتعديل مراكز النقص، سواء بالنسبة للقوانين 
 .   9المطبقة، أو بالنسبة للإدارة بحد ذاتها"

                                                           

 . )ملغى(.0896سبتمبر  01، صادر بتاريخ 90، ج ر عدد 0896سبتمبر  01، مؤرخ في 0896دستور سنة  5 
جويلية  06، صادر بتاريخ 99، يتضمن تأسيس الحكومة، ج ر عدد 0899جويلية  01المؤرخ في  091-99مر رقم أ 6 

0899 . 
، صادر 81ر عدد  ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، ج0810أكتوبر  08مؤرخ في  191-10مرسوم رقم  7 

 )ملغى(.0810نوفمبر  19بتاريخ 
8 Le manuel des procédures de l’inspection général des finances, ministère des finances, octobre 1122, page 12 

  9الميثاق الوطني: المنشور بموجب الأمر رقم 19-91، المؤرخ في 19 جويلية 0819، ج ر عدد 90، لسنة 0819.  
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 099/0، حيث نص في المادة 0819تجسدت فكرة انشاء المفتشية العامة للمالية في دستور     
مارس تمن الفصل الخاص بوظيفة المراقبة من الباب الثاني المتعلق بالسلطة وتنظيمها على أن:" 

 .10المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة، وبأجهزة دائمة للدولة"

رغم وجوبية الرقابة والذي نص عليه الدستور صراحةً إلا أنه تم تغييبه في أرض الواقع الى غاية     
 .11مرور أربعة سنوات أي بعد 0891

 

 الى الوقت الحالي 0891تطور التنظيم القانوني للمفتشية العامة للمالية من سنة  : ثانيا-

الذي ينص في مادته الأولى  9612-91استحدثت المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم رقم     
عامة تسمى المفتشية التحدث هيئة للمراقبة توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية على: "
"، حيث بلغت درجة راقية في الرقابة الممارسة من قبل الهيئات الدائمة للدولة، وتعمل المفتشية للمالية.

العامة للمالية على رقابة التسيير المالي والمحسابي في مصالح الدولة والجماعات العمومية اللامركزية 
 والهيئات التالية:

 داتها وفروعها والخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لهاالمؤسسات الاشتراكية ووح-
 استغلالات القطاع المميز ذاتيا-
صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والتقاعد والتأمينات والتعاون، وبصفة عامة كل -

 الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي

                                                           
صادر بتاريخ ال، 80ر عدد  ، ج0819نوفمبر  11مؤرخ في ال، 81-19، منشور بموجب الأمر رقم 0819دستور سنة 10

 )ملغى( .0819نوفمبر  10
ا في المالية، الدراسات العلي شهادة بن شيخ هشام وعمري مراد، المفتشية العامة للمالية بين الرقابة والتقييم، مذكرة نهاية 11 

  .11، ص 0889فرع خزينة، المعهد الوطني للمالية، 

، 01، يتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 0891مارس  10رخ في مؤ  96-91مرسوم تنفيذي رقم  12 
 . )ملغى(0891مارس  10صادر بتاريخ 
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 من جماعة محلية كل شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة أو-
 13مراجعة حسابات التعاونيات والجماعات بالنسبة للتشريع والقوانين الأساسية التي تحكمها.-

تتولى المفتشية العامة للمالية وظيفة المراقبة من قبل مفتشين عامين للمالية، مفتشين للمالية،     
 من المهام المنصوص ومفتشين مساعدين يطلق عليهم تسمية "المفتشين" وأوكلت لهم مجموعة

  9614-91من المرسوم رقم  01عليها في المادة 

السالف الذكر الذي  96-91سنوات من صدور المرسوم  6أي بعد مضي  0896وفي سنة     
لغرض وضع تنظيم داخلي  91115-96أنشأت بموجبه المفتشية العامة للمالية، تم إصدار المرسوم 

تي تتكون من جهاز رقابي الى جانب جهاز اداري، حيث يتفرع لهياكل المفتشية العامة للمالية، وال
الجهاز الرقابي الى ثلاثة مديريات تشمل مديرية مراقبة المؤسسات الإدارية والمالية، مديرية مراقبة 
المؤسسات الاقتصادية، ومديرية مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية، ويتفرع الجهاز الإداري بدوره 

، إضافة لذلك تم 16تلخص في مديرية فرعية للوسائل والتكوين، ومديرية فرعية للوثائقالى مديريات ت
تحديد مصالح المفتشية للمالية واختصاصها الإقليمي على الصعيد المحلي بموجب قرار وزاري 

 .17مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 

                                                           

 ، مرجع سابق.96-91 رقم المرسوم من 11المادة  13 
 يتولى المفتشون: على: " 01تنص المادة  14 
المواد التي تكون في حيازة المسيرين مراقبة تسيير الصناديق ومراجعة الأموال والقيم والسندات ومختلف  -أ

 والمحاسبين،
 العمل على احضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية، تكون ضرورية لمراجعتهم، -ب
 تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية، -جـ
 المحاسبات، جمع التحريات، في عين المكان واجراء أي تحقيق لمراقبة الأعمال أو العمليات المدرجة في -د

اجراء أي تحقق في عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي والتأكد من كون حسابها جرى على  -ه
 الوجه الأكمل والصحيح ومن حقيقة العمل المنجز".

، 69، يتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالي، ج ر عدد 0896أوت  11مؤرخ في  911-96مرسوم رقم  15 
 )ملغى(. 0896أوت  11صادر بتاريخ 

 .المرجع نفسه، 16و 11المادة  16  
يد على الصع، يحدد مصالح المفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي 0896أوت  10قرار وزاري مشترك مؤرخ في  17 

 . )ملغى(0896أوت 16، صادر بتاريخ 69المحلي، ج ر عدد 
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قتصاد السوق، نظام الوبتراجع مد النظام الاشتراكي وانهياره وتخلي الجزائر عن انتهاجه واعتناقها     
تعرضت الدولة لجملة من الإصلاحات مست جميع الهياكل والقطاعات، الأمر الذي أدى الى حتمية 

وتناسبها مع المتغيرات لغرض مواكبتها  تعديل النصوص التنظيمية التي تحكم المفتشية العامة للمالية
 .18التي حدثت على الصعيدين الاقتصادي والقانوني

، حيث أدخل 0881جانفي  11بتاريخ  6620-81و 6119-81صدر فيما بعد المرسومين رقم     
هذان النصان تعديلات جوهرية فيما يخص تنظيم الهياكل المركزية والمصالح الخارجية للمفتشية 

هذه الأخيرة لا تقتصر فقط على مدير الدراسات، بل أصبحت تشتمل العامة للمالية، أين أصبحت 
 . 21على هياكل عملية خاصة بالرقابة والتقويم

أما بالنسبة للمصالح الخارجية للمفتشية، فتتكون من مديريات جهوية موضوعة تحت سلطة     
 22رئيس المفتشية العامة للمالية

مقارنة بالنص السابق، اذ  1923-81ى بها المرسوم لقد أجريت عدَة تعديلات أساسية والتي أت    
باستثناء مادته الأولى المتعلقة بإنشاء المفتشية العامة للمالية  96-91أنه ألغى جميع أحكام مرسوم 

 :علاهأ ووضعها تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، وأهم التعديلات التي جاء بها المرسوم المذكور 

                                                           

فنينش محمد الصالح، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة من أجل نيل درجة دكتوراه دولة،  18 
 . 098، ص 1101 الجزائر، بن يوسف بن خدة، 0تخصص: قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، ج ر 0881جانفي  11مؤرخ في  61-81مرسوم تنفيذي رقم  19 
 . )ملغى(0881جانفي  19، صادر بتاريخ 19عدد 

ة للمالية ، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العام0881جانفي  11مؤرخ في  66-81مرسوم تنفيذي رقم  20 
 . )ملغى(0881جانفي  19، صادر بتاريخ 19ويضبط اختصاصها، ج ر عدد 

 ، ص1100، دار القصبة للنشر، الجزائر،  0ط  محمد سعيد، مدخل إلى دراسة قانون الرَقابة الجزائري، يةدبوسع 21  
018.  

 ، المرجع السابق.66-81من المرسوم التنفيذي  11المادة  22 
، 09، يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 0881فيفري  11مؤرخ في  19-81مرسوم تنفيذي رقم  23 

 . )ملغى(0881فيفري  19صادر بتاريخ 
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 ية والقطاعات المسيرة ذاتيا.الغاء المؤسسات الاشتراك-
 اخضاع الجماعات الإقليمية والهيئات والأجهزة والمؤسسات التي تحكمها قواعد المحاسبة-

 العمومية لرقابة المفتشية العامة للمالية، الى جانب المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 
 والمستثمرات الفلاحية العمومية.

 والمكان المتعلقة بطرق التسيير على المستوى الداخلي والخارجي.الدراسات المقارنة في الزمان -
 القيام بتحاليل هيكلية مقارنة لدالات التسيير في مجموعات قطاعية أو قطاعية مشتركة.-
التقييم المالي الاقتصادي وفعالية التسيير في نشاط شامل أو قطاعي أو فرعي وذلك بطلب من -

 .24عنية المؤهلةالسلطات العمومية أو الهيئة الم

فيفري  11المؤرخ في  1825-81توسع مجال تدخل المفتشية العامة للمالية بموجب مرسوم     
ليشمل التقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الذي يخول لها سلطة مراقبة المؤسسات  0881

 العمومية الاقتصادية.

بمثابة القانون الأساسي للمفتشية العامة  18-81و 19-81اعتبر المرسومين التنفيذيين رقم     
، التي من خلالها تم اصدار مراسيم أساسية تخص 1119للمالية خلال الفترة الممتدة الى غاية 

سيع و تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية، الى جانب مرسوم ينظم هياكلها الجهوية، بالإضافة الى ت
صلاحيات المفتشية ودائرة اختصاصها، علمًا أنه حافظ على أغلبية أحكام المرسوم الملغى، اذ سيتم 

 .26التطرق الى مضمون ما جاءت به هذه المراسيم لاحقا بصفة دقيقة وموسعة

 

 

 

                                                           

    .060-061مرجع سابق، ص.ص محمد سعيد،  يةدبوسع 24 
، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات 0881فيفري  11مؤرخ في  18-81مرسوم تنفيذي رقم  25 

 .0881فيفري  19، صادر بتاريخ 09العمومية الاقتصادية، ج ر عدد 
 .061-060بوسعدية محمد سعيد، المرجع السابق، ص.ص  26 
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 الفرع الثاني

 تعريف المفتشية العامة للمالية

ه أنها نظام موروث من القانون الفرنسي، تبنت يظهر تطور المفتشية العامة للمالية في الجزائر    
الجزائر بعد الاستقلال، لذا وجب للتعريف بالمفتشية العامة للمالية التطرق للتعريف الذي جاء به 
القانون الفرنسي )أولا( ثم البحث في تعريف المفتشية العامة للمالية في المنظومة القانونية الجزائرية 

 )ثانيا(.

 فتشية العامة للمالية في القانون الفرنسيأولا: تعريف الم-

 على:  010627-1119تنص المادة الأولى من المرسوم رقم     

 توضع هيئة المفتشية العامة للمالية تحت السلطة المباشرة لوزير الاقتصاد والميزانية."
علاوة على المهام والاختصاصات التي كرسها القانون والنصوص التنظيمية، تمارس المفتشية 
العامة للمالية مهام الرقابة العامة، التدقيق، الدراسة، التوجيه والتقييم في المسائل الإدارية، 

لمالية ا الاقتصادية والمالية. كما يمكن لها أن تتلقى مهامات من قبل الوزير الأول، ويمكن لوزير
والاقتصاد أن يؤذن القيام بالمهامات بطلب من السلطة الوطنية، الهيئات العامة، الجماعات 
المحلية أو هيئاتها، وكذا مؤسسات أو جمعيات الدول الأجنبية، والمنظمات الدولية أو الاتحاد 

  الأوروبي". 

شأت ن أكبر الهيئات التي أنيفهم من خلال هذا النص أن المفتشية العامة للمالية في فرنسا م    
بهدف ضمان الاستعمال الدقيق والأمثل للأموال العمومية، حيث تعتبر مصلحة رقابة ما بين عدة 
وزارات، يكون أعضاءها مؤسسة كبرى في الدولة الفرنسية جاءت من اندماج عدة مؤسسات رقابية 

. وهي تتمتع بسلطات واسعة 0961ذ . تم تأكيد تسميتها هذه من0809لوزارتي المالية والميزانية سنة 
كالرقابة على الوثائق وفي عين المكان، والقيام بالتقارير حول مختلف المواضيع... الخ، وتتمتع 

                                                           
27 Décret n°1112 -1213 du 04 octobre 2006 modifiant le decret n° 37-276 du 14 mars 1973 relatif au statut 

particulier du corps de l’inspéction générale, JORF n° 231 du 05 octobre 2006. 
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بسيادة مع خاصية ما بين وزارية ثابتة وهي تعمل تحت وصاية وزير الاقتصاد، الصناعة والتشغيل 
عن  ن المفتشية العامة للمالية ليست مستقلةووزير الميزانية والحسابات العمومية الفرنسيين. ولك

 .28السلطة التنفيذية حيث أن رئيسها يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية
 1119تتمثل مهمتها الأساسية في المساهمة في التسيير الصارم والفعال للمالية العمومية ومنذ     

 .   29وهي تساهم في عصرنة الإدارة

  ثانيا: تعريف المفتشية العامة للمالية في القانون الجزائري -

المفتشية العامة للمالية هيئة إدارية للرقابة اللاحقة على الأموال العمومية، تابعة للإدارة المركزية     
المتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، تخضع  96-91، أنشأت بموجب المرسوم 30لوزارة المالية
 ير المكلف بالمالية وتعد مؤسسة رقابية دائمة أساسية وهامة للدولة. لسلطة الوز 

تنصب رقابتها على التسيير المالي والمحاسبي لمختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية     
والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، الى جانب صناديق الضمان الاجتماعي وكذا الهيئات 

والثقافية التي تستفيد من مساعدات مالية من الدولة أو من الجماعات ذات الصبغة الاجتماعية 
-91عليه صراحة المواد الأولى والثانية من المرسوم رقم  تالمحلية أو هيئة عمومية. وهذا ما نص

 . 31السالف الذكر 96

                                                           

هادة ل العام، رسالة لنيل ششويخي سامية، أهمية الإستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على الما 28 
تسيير المالية العامة، كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية، جامعة أبو  :تخصص ،ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه

 . 110، ص 1100، تلمسان،يدبكر بلقا
   https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_finances_(France)الموقع الالكتروني:  29
تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة زيوش رحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه،  30 

 .100، ص 1100مولود معمري، تيزي وزو، 
ايدير مالية وحمّار كريمة، الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون العام  31 

 .90-91.ص ، ص1100للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_finances_(France)
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يهدف أساسا وجود المفتشية العامة للمالية الى ضمان التسيير الأمثل والفعال للاعتمادات المالية     
واستعمالها استعمالا فعالا وعقلانيا من قبل المؤسسات الموضوعة تحت تصرفها، وقمع الاختلاس 

 والتبذير والتلاعب بالأموال.

 ةلجزائرية وصلاحيتها مقتبس من تعريف المفتشيوالملاحظ أن مفهوم المفتشية العامة للمالية ا    
 .32العامة للمالية الفرنسية

 

 المطلب الثاني

 موقع المفتشية العامة للمالية في الهرم المؤسساتي:
 -بين مركزها الهيكلي ونطاق تدخلها رقابيا-

صصة خترتب على زيادة نشاط الدولة وتدخلها في جميع الميادين ضرورة وجود أجهزة رقابية مت    
ومزودة بفعالية أكبر الى جانـب المفتشيـة العامة للمالية قصـد ضمان رقابة فعالة، ولإظــهار المكانــة 
القانونية السامية للــمفتشية العامـة للمــالية مقــارنة بالمفتشيات العامة، استلزم الأمر بالضرورة دراسة 

الأول(، أو من ناحية مجال التدخل )الفرع  المفتشيات العامة سوءاً من الناحية التنظيمية )الفرع
 الثاني(.

 الفرع الأول
 المفتشيات العامة على مستوى الوزارات والمديريات

من خلال استقراء النصوص التنظيمية التي تحكم انشاء المفتشيات العامة على المستوى     
خرى على مستوى المركزي، نجدها تصنف الى مفتشيات عامة على مستوى الوزارات )أولا(، وأ

 المديريات العامة للوزارات )ثانيا(.

 

                                                           

 .110ص  مرجع سابق، شويخي سامية، 32 
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 أولا: على مستوى الوزارات-

تُعَرَف المفتشيات العامة على أنها تلك الأجهزة الرقابية على الأعمال التي تصدر عن الجهات     
باشرة م، وهي من الأجهزة الداخلية والذاتية للإدارة المركزية، وتعمل تحت السلطة الرئاسية الالإدارية

 .33للوزير المعني

نظاما مؤسساتيا فيما يخص تنظيم الدوائر الوزارية، فأول نص  لقد ورثت الجزائر عن فرنسا    
تنظيمي ظهر في الجريدة الرسمية في الجزائر مباشرة بعد الاستقلال، يتمثل في القرار المؤرخ في 

والمتضمن تنظيم المندوبية للشؤون الإدارية، حيث تضمنت في هيكلها التنظيمي  0891 جويلية 19
 .34المفتشية العامة للإدارة

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة  91/0835وقد تلا هذا القرار المرسوم الرئاسي رقم     
ر ذلك في الوزارات، ثم تكر  الداخلية، وبذلك يعتبر نقطة بداية انشاء المفتشيات العامة على مستوى 

كل المراسيم التي تلته والمتعلقة بتنظيم الإدارة المركزية للوزارات الأخرى، اذ هناك من الوزارات من 
الى غاية صدور المرسوم  36تضمن تنظيمها انشاء المفتشيات العامة، ووزارات من تغاضى تنظيمها

خول " يفي الفقرة الأولى منه على أنه: ، حيث نصت المادة السابعة عشر 09937-81التنفيذي رقم 
للوزير وضع جميع أجهزة الرقابة والتفتيش والتقييم الملائمة لطبيعة الأهداف المسندة اليها في 

                                                           

بوقطة آسيا، فعالية المفتشيات العامة كأجهزة رقابية في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر  33 
، 1109شعبة الحقوق، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  أكاديمي،

 .11ص 
   34 بوسعدية محمد سعيد، مرجع سابق، ص 198.

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ج ر عدد   0891نوفمبر،  09، مؤرخ في 08-91قم مرسوم رئاسي ر  35
 .0891نوفمبر  09، صادر بتاريخ 10

، المتضمن 0896جوان  00المؤرخ في  101-96لحال بالنسبة لوزارة الاعلام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم ا وه كما 36
 .0896جوان  10، الصادر بتاريخ 00تنظيم وزارة الاعلام، ج ر عدد 

يل أفر  09المؤرخ في  010-96وهو الأمر بالنسبة لتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم -
 .  0896أفريل  08، الصادر في 16، المتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية، ج ر عدد 0896

، يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، ج ر 0881جوان  16مؤرخ في  099-81مرسوم تنفيذي رقم  37
  .0881جوان  11، صادر بتاريخ 19عدد 
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اطار برنامج عمل الحكومة، وذلك عملا على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل 
 المنتظم".و الخاصين بالقطاع، وضمان سير الهياكل العادي و 

من خلال نص هذه المادة يتضح لنا الزامية انشاء مفتشية عامة على مستوى كل وزارة، وبذلك     
 جعل حداً للتباين والاختلاف الموجود بين الوزارات كما كان عليه الحال سابقاً.

لأساليب  المتمثلة في اجراء الفحوص الدقيقة ونظرا للأهمية التي توليها الإدارة انشاءها للمفتشيات    
التسيير المعتمدة في مختلف الإدارات من أجل درء مواطن الانحراف وتجنب النتائج الوخيمة، فإن 
عملية الرقابة تستلزم اسنادها لفئة متخصصة من الموظفين وتدعيمهم بصلاحيات واسعة تمكنهم من 

 .38هدف المنشودأداء مهامهم على أحسن وجه من أجل بلوغ ال

يسير في المادة الرابعة منه على أنه: " 0639-81فقد تم النص في المرسوم التنفيذي رقم     
 المفتشية العامة للمصالح، مفتش عام ويساعده ثلاثة مفتشين"

يدير المفتشية  في المادة الرابعة منه على أنه: " 0040-80كما نص المرسوم التنفيذي رقم     
 داخلية مفتش عام ويساعده ثمانية مفتشين".العامة بوزارة ال

، فقد نص في المادة السابعة منه على 11041-16ونفس الأحكام تضمنها المرسوم التنفيذي رقم     
 يشرف على المفتشية، مفتش عام ويساعده عشرة مفتشين". أنه: "

                                                           

 .01بوقطة آسيا، مرجع سابق، ص  38 
، يتضمن انشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية 0881فيفري  10مؤرخ في  06-81مرسوم تنفيذي رقم  39 

 .0881فيفري  19، صادر بتاريخ 18وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد 

، 19، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ج ر عدد 0880فيفري  09مؤرخ في  00-80مرسوم تنفيذي رقم  40 
 .0880فبراير  11صادر بتاريخ 

، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي 1116جويلية  01مؤرخ في  010-16مرسوم تنفيذي رقم  41 
 .0880فبراير  11، صادر بتاريخ 61والبحث العلمي وسيرها، ج ر عدد 
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الخامسة على ، والذي ينص في مادته 61142-19كذلك الأمر بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم     
 يسير المفتشية العامة، مفتش عام، ويساعده أربعة وعشرون مفتشاً، ومديرا للدراسات".أنه: " 

تعتمد جل المفتشيات العامة في توظيف مفتشيها ورؤساءها على معياري الكفاءة والأقدمية، الى     
 .43جانب مجموعة من الشروط والتي تختلف من وزارة الى أخرى 

نستخلص من خلال تحليلنا للنصوص القانونية المنظمة لإنشاء المفتشيات العامة، أن إدارة هذه     
الأخيرة يكون عن طريق رئيس كقائد إداري يتولى رئاستها والإشراف على حسن تسييرها بمقتضى 

دارة لإالقوانين واللوائح التي تنظمها، ويساعده في ذلك مفتشون يتراوح عددهم حسب أهمية وحجم ا
 ممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.الالمركزية والهياكل والهيئات غير 

، ضف دد من المفتشينــر عـبــم أكـضـا تـنجدهـة فـاليـامة للمــية العـشـى تنظيم المفتــوع الـالرجــوب    
ي تفتقد مة الأخرى التالى ذلك تتمتع بقانون خاص ودقيق يحكم مستخدميها، عكس المفتشيات العا

 .موظفيهافي تنظيمها وجود نصوص دقيقة لتنظيم وتسيير 

 

  ثانيا: على مستوى المديريات-

على مستوى المديريات العامة بالوزارة وبالأخص وزارة المالية،  يتواجد هذا النوع من المفتشيات    
حيث نجد مثلا على مستوى كل من المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة مفتشية عامة 

 .44يحكمها نص خاص

                                                           
م المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ، يتضمن تنظي1119سبتمبر  06مؤرخ في  611-19مرسوم تنفيذي رقم 42

  .1119سبتمبر  00، صادر بتاريخ 96ومهامها، ج ر عدد 

 .00للتفصيل أكثر في هذا الشأن راجع، بوقطة آسيا، مرجع سابق، ص 43 
سويقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص:  44 

 . 119، ص 1109حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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موجب ب بالنسبة للمديرية العامة للميزانية تم احداث على مستواها مفتشية مصالح الميزانية، وذلك    
، اذ توضع هذه 09046-19، والتي ينظمها المرسوم التنفيذي 69045-11المرسوم التنفيذي رقم 

الهيئة تحت السلطة المباشرة للمدير العام للميزانية، ويشرف عليها مفتش عام يتم تعيينه بموجب 
مهم حسب امرسوم رئاسي طبقا للتنظيم المعمول به ويساعده في ذلك ثمانية مفتشين، ويتم انهاء مه

الأشكال نفسها، وتسند وظيفتا المفتش العام والمفتش الى وظيفتي مفتش عام في الوزارة ومدير في 
  .47الإدارة المركزية بالوزارة طبقاً للتنظيم المعمول به

أما المديرية العامة للمحاسبة هي الأخرى تتضمن في تنظيمها مفتشية مصالح المحاسبة، وهي     
لطة المدير العام للمحاسبة ويسيرها مفتش عام بمساعدة ثمانية مفتشين موضوعة أيضا تحت س
، وتعتبر وظائف المفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة، 48وثمانية مكلفين بالتفتيش

وينطبق عموما هذا التنظيم على سائر المفتشيات الأخرى المتواجدة على مستوى المديريات إلا أن 
 .49من مفتشية الى أخرى عدد مفتشيها يختلف 

منه وبناءاً على ما سبق دراسته يمكن اعتبار المفتشيات على مستوى المديريات هيئات مصغرة     
للرقابة توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العام، مقارنة بالمفتشية العامة للمالية التي تعتبر من 

ستخدمين والهياكل والمديريات، توضع تتضمن عدد أكبر من المفتشين والم الأجهزة العليا للرقابة
  .تحت السلطة المباشرة لوزير المالية

 

                                                           

ركزية في وزارة المالية، ج ر عدد ، يتضمن تنظيم الإدارة الم1111نوفمبر  19مؤرخ في  690-11مرسوم تنفيذي رقم  45 
 .1111ديسمبر  11، صادر بتاريخ 19

 ، يتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها، 1119ماي  19مؤرخ في  090-19مرسوم تنفيذي رقم  46 
 .1119ماي  19، صادر بتاريخ 11ج ر عدد 

 من ذات المرسوم. 19، 19، 11المواد  47 
 089-89، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1119مارس  01مؤرخ في  86-19من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  48

، 00، الذي يحدد صلاحيات اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها، ج ر عدد 0889جويلية  19المؤرخ في 
  .1119مارس  01الصادر بتاريخ 

 .100سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  49 
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 الفرع الثاني
 الرقابيالإطار العام لنطاق ممارسة المفتشية العامة لاختصاصها 

العامة يشمل الوزارات  أن مجال تدخل المفتشيات 09950-81تُظهر أحكام المرسوم التنفيذي رقم     
والهيئات التابعة لها، وقد جعلت مختلف المراسيم التنفيذية اللاحقة له والمتضمنة إنشاء المفتشيات 

 قاعدة مرجعية في تحديد  51من ذات المرسوم 01العامة على مختلف المستويات من نص المادة 
 مستوى الإدارة اللامركزية )ثانيا(.)أولا( أو على  ةالمركزي الإدارة مجال تدخلها سواءا على مستوى 

 أولا: على مستوى الإدارة المركزية والمصالح التابعة لها-

 يقصد في هذا الإطار بالإدارة المركزية مجموعة المصالح الإدارية المكونة للوزارة من مديريات     
ذه العامة على ه فرعية، أقسام، ومصالح إلى غير ذلك من هياكل الوزارة، ويكمن دور المفتشيات

المستويات في السهر على حسن سير الهياكل المركزية والمصالح التابعة لها، ويتحقق ذلك برقابة 
كيفية أداء مصالح الوزارات للمهام المخولة لها ومدى مطابقة النتائج المتوصل اليها للبرامج 

 .52والتوصيات الصادرة من طرف الوزير

ة الممارسة من طرف هذه المفتشيات بالنظر للأساليب المُتبعة فتظهر الطبيعة الخاصة للرقاب    
لضبط الأهداف وفي تحديد طرق الإنجاز وفي جمع ورصد الموارد البشرية والمادية التي تضمن 
تحقيق الأهداف، بل يتعدى دورها الى التأكد من التوزيع العادل لهذه الموارد البشرية والمالية بين 

بناءا عليها تقديم كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين سيرورة هذه مختلف مصالح الوزارات، و 
 .53المصالح وعصرنتها

                                                           

 ، مرجع سابق.099-81مرسوم تنفيذي رقم  50 
يخول الوزير وضع جميع أجهزة التفتيش والرقابة والتقييم الملائمة لطبيعة  الفقرة الأولى على: " 01تنص المادة  51 

الأهداف المسندة اليها في إطار برنامج عمل الحكومة وذلك عملا على ضمان تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما 
 ن بالقطاع، وضمان سير الهياكل العادي والمنتظم" والخاضعي

 .118سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  52 
  53 زيوش رحمة، مرجع سابق، ص.ص 190-191.
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ان الملفت للانتباه في هذا الصدد هو التساؤل عن مدى إمكانية المفتشية العامة ممارسة     
 اختصاصاتها الرقابية على مستوى الإدارة المركزية مقارنة بالمصالح التابعة لها؟ 

بة على هذا التساؤل يستلزم منَا البحث في مختلف التقارير التي يُحررها القائمون ان الإجا    
بالتفتيش على مستوى المفتشية العامة وهذا ما يصعب القيام به كون أن تقارير المفتشيات العامة 

قامت بتفتيش  0891المفتشية العامة بوزارة الخارجية الفرنسية في سنة  أن غير منشورة، ودليل ذلك
مختلف المديريات والمصالح المركزية للوزارة، والنتيجة التي خلصت اليها أنه حتى ولو كان من 
مجال اختصاص المفتشيات العامة رقابة الإدارة المركزية فإن درجة ممارسة هذا الاختصاص هو 

 .54ضعيف بالمقارنة بما تقوم به على مستوى الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة

  الإدارة اللامركزية والمصالح التابعة لهاثانيا: -

يشمل مجال تدخل المفتشيات العامة في هذا المستوى على المصالح غير الممركزة والمؤسسات     
العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المعنية التي تكون المفتشية العامة تابعة لها، وهذا ما تؤكده 

عمران ات العامة كما هو الحال بالنسبة للمفتشية الجهوية للبناء والالمراسيم التنفيذية المنظمة للمفتشي
المتضمن انشاء مفتشية جهوية للبناء والعمران  69855-19المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تكلف المفتشية الجهوية، من ذات المرسوم على: "  11والمحدد لمهامها وعملها، اذ تنص المادة 
عة لاختصاصها الإقليمي تحت سلطة المفتشية العامة للعمران والبناء، بالقيام في كل الولايات التاب

 بكل أعمال التفتيش والمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية البناء المبني ".

                                                           

  54 سويقات أحمد، مرجع سابق، ص 101. 

 مهامهاويحدد  ، يتضمن انشاء مفتشية جهوية للبناء والعمران1119نوفمبر  11مؤرخ في  198-19مرسوم تنفيذي رقم  55 
 .1119ديسمبر  11، صادر بتاريخ 98وعملها، ج ر 
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، حيث تنص المادة الخامسة من 56كما نجد على المستوى الجهوي المفتشية العامة للجمارك    
تمارس المفتشيات الجهوية للجمارك المهام المنصوص على أنه: "  0957-19المرسوم التنفيذي رقم 

 عليها على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك".

أما بالنسبة للمفتشيات العامة على مستوى الولاية، فإن مجال تدخلها على المستوى الإقليمي     
ت تواجدة على إقليم الولاية والموضوعة تحيشمل جميع البلديات والهيئات أو المؤسسات العمومية الم

يشمل : " 10959-80، وقد جاء نص المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 58وصاية وزارة الداخلية
مجال تدخل المفتشية العامة في الولاية الأجهزة والهياكل والمؤسسات غير الممركزة واللامركزية 

من  01ات المحلية مع مراعاة أحكام المادة الموضوعة تحت وصاية وزير الداخلية والجماع
 ".099-81المرسوم التنفيذي رقم 

تظهر النصوص التنظيمية المتعلقة بالمفتشيات العامة أن مجال تدخلها يكون على المستويين     
المركزي والمصالح التابعة، وكذلك على مستوى المصالح الخارجية )اللامركزية( والمؤسسات العمومية 

من خلال ما سبق أن مجال تدخل المفتشيات العامة رغم اتساعه على المستويين  يتبينلها، و التابعة 
المركزي واللامركزي يبقى منحصرا على مصالح الوزارة التابعة لها، وهذا خلافا عن المفتشية العامة 

تضح أن تدخل ي 11160-19للمالية، اذ أن استقراء المادتين الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 
المفتشية العامة للمالية يشمل كل من مصالح الدولة والجماعات المحلية، الهيئات والأجهزة 
والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

                                                           

المفتشية العامة للجمارك أربعة مفتشيات جهوية يديرها مفتشون جهويون ويحدد الموقع  نمن حيث التنظيم، تتضم 56 
 والاختصاص الإقليمي لكل مفتشية جهوية قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.

، يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها، ج ر عدد 1119فيفري  10خ في مؤر  90-19مرسوم تنفيذي رقم  57 
 .1119مارس  11، صادر بتاريخ 00

 .66بوقطة آسيا، مرجع سابق، ص  58 
، صادر 09، يتعلق بالمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 0880جولية  16مؤرخ في  019-80مرسوم تنفيذي رقم  59 

 .0880جويلية  11بتاريخ 
، 91، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 1119سبتمبر  19مؤرخ في  111-91مرسوم تنفيذي رقم  60 

 .1119سبتمبر  11صادر بتاريخ في 
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ئات ذات لهيوالتجاري، هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والاجباري، إضافة الى كل ا
الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية، وكذلك كل مؤسسة 

 .61عمومية أخرى مهما كان نظامها

كما تراقب المفتشية العامة لمالية استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات أو الجمعيات مهما كان     
ها الرقابي الى كل شخص معنوي آخر يستفيد من المساعدة المالية نظامها القانوني، بل يتعدى مجال

من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل اعانة أو قرض أو تسبيق 
 .62أو ضمان

وعليه، فإنه من خلال كل ما سبق يظهر جليا اتساع مجال تدخل المفتشية العامة للمالية مقارنة     
العامة الأخرى التي لا يتعدى تدخلها حدود الوزارة التابعة لها، وهذا ما يُظهر المركز بالمفتشيات 

     القانوني المتفوق للمفتشية العامة للمالية.       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .100سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  61 
أمينة، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  برحيحي 62 

 .  11، ص 1109تخصص: قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 المبحث الثاني
 ضبط هياكل المفتشية العامة للمالية:

 -بين التنظيم الداخلي للهياكل ومقاربة الاستقلالية المنشودة-

تعتمد المفتشية العامة للمالية على غرار الهيئات الرقابية الأخرى على تنظيم داخلي يُكون الدعامة     
الأساسية لتحقيق الأهداف الرقابية بصورة فعالة، وهذا يُظهر تكامل وتأثير تنظيم المفتشية العامة 

شية العامة تنظيم الداخلي للمفتللمالية على أدائها الرقابي، لذا ونظراً لهذه الأهمية وجب البحث في ال
)المطلب الأول( ثم استنباط من خلال هذا التنظيم مدى استقلالية المفتشية العامة للمالية من الناحية 

 العضوية والوظيفية )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول

 التنظيم الهيكلي للمفتشية العامة للمالية:
 -اتيةبين حتمية الرقابة وتحديات العصرنة المؤسس-

ان التنظيم الجيد لهياكل المفتشية العامة للمالية يرتبط ارتباطا وثيقا ببنية بسيطة ومتماسكة تسمح     
لهذه الأخيرة برقابة ناجعة وفي أحسن الظروف، وعلى النقيض من ذلك، فإن كان التنظيم الداخلي 

ومن أجل  وقليل الفاعلية، للهيئة أو الجهاز مختلا، كان عمل هذا الجهاز يتصف بالشكلية والسطحية
التوصل الى فعالية المفتشية العامة للمالية، استوجب تنظيمها على شكل هياكل مركزية )الفرع 

 الأول(، وأخرى محلية )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول
 الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية

لقد ذكرنا سلفا أن المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية، تمارس وظائفها تحت سلطة وزير المالية،     
التي تضم كل من رئيس المفتشية العامة للمالية )أولا(، هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم )ثانيا(، و 

را سلك والإدارة والتسيير )رابعا(، وأخيزيادة الى الوحدات العملية )ثالثا(، وهياكل الدراسات والتقييس 
 المفتشين )خامسا(.
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 رئيس المفتشية العامة للمالية-أولا

، 63ان خضوع المفتشية العامة للمالية لسلطة الوزير المكلف بالمالية لا يمنع من وجود رئيس لها    
ينه بموجب ويتم تعي ،ويعد منصب هذا الأخير وظيفة عليا في الدولة، اذ يقوم بإدارة المفتشية العامة

 ، والمتمثلة في:64مرسوم رئاسي، ويمارس صلاحياته تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية

 65السهر على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزية-
 والجهوية التي تشكل المفتشية العامة للمالية.

 المستخدمين والوسائل بالمفتشية العامة للمالية.يضمن إدارة وتسيير -
 يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.-
يمارس اختصاصات بواسطة أقسام الرقابة والتقويم وعن طريق المصالح الخارجية التابعة -

 .66للمفتشية

 بالرجوع الى القانون الفرنسي فإن رئيس المفتشية العامة للمالية يسمى رئيس المصلحة     
«chef du service»:يعين بموجب مرسوم رئاسي من بين المفتشين العامين، ومن بين مهامه ، 

 تركيز أو تجميع ملخصات جميع أعمال المفتشين.  -
 تسيير إدارة المستخدمين وأموال المفتشية. -
اقتراح على الوزير المهمات التي يجب أن تعطى الى المفتشين العامين، ثم التوزيع على  -

 .67المفتشين

                                                           

أعمر، الرقابة العمومية على الهيئات والمؤسسات المالية في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  بورايب 63 
 .90، ص 1110الحقوق والعلوم الإدارية، فرع الإدارة والمالية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية 1119سبتمبر  19خ في ، المؤر 116-19من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  64 
 .1119سبتمبر  11، الصادر في 91العامة للمالية، ج ر عدد 

 للماليةللمفتشية العامة  المركزي  الذي يوضح من خلاله الهيكل التنظيمي 11أنظر الملحق رقم  65 
 .، المرجع السابق116-19التنفيذي  من المرسوم 16المادة  66 
زطيطو حورية، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  67 

 .81، ص1100تخصص: قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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وما يمكن ملاحظته أن مهام رئيس المفتشية العامة للمالية لا تختلف عن التي كانت منصوص     
 ت، وهي نفس مهام تنفيذية أو استشارية في خدمة قرارا19-81و 96-91عليها في المرسومين 

وزير المالية، إلا بعض التعديلات الطفيفة، كتحديد نوع المرسوم الذي يُعين به رئيس المفتشية العامة 
 .68الذي لم يحدد نوعه 61-81للمالية، وذلك بموجب مرسوم رئاسي، عكس مرسوم 

 

  هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم-ثانيا

توكل مهام الرقابة والتدقيق والتقييم المنوطة بالمفتشية لمراقبين عامين للمالية موضوعين تحت     
، 69سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية وعددهم أربعة، يمارسون اختصاصات على عدة قطاعات

لوزارة،  مويعد منصب المراقب العام وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها الى وظيفة مفتش عا
 ويتم تحديد مجالات الاختصاصات القطاعية للمراقبين العامين للمالية كما يأتي:

المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات -
 ية.ت المحلالسلطة، والوكالات المالية والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعا

المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العالي -
والبحث العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والثقافة والاتصال 

 غيل.والشؤون الدينية والشباب والرياضة والمجاهدين والعمل والتش

المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال -
 العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات.

 المراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية-
 

                                                           

 .80زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  68 
 ، مرجع سابق.116-19التنفيذي من المرسوم  19المادة  69 
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 .70مية، وكذا تدقيق القروض الخارجيةالعمو 

إضافة لذلك يمكن لرئيس المفتشية العامة للمالية تعبئة جميع الهياكل المركزية والجوهرية لإنجاز     
عملية أو عدَة عمليات رقابية واسعة النطاق، وفي إطار ممارسة مهامهم، يكلف المراقبون العامون 

قابة تحكم الاجراء التناقضي وتطبيق القواعد العامة لتنفيذ ر  للمالية بالسهر على احترام القواعد التي
المفتشية العامة للمالية، إضافة الى اقتراح البرامج الرقابية القطاعية والمصادقة على المذكرات 
المنهجية للتدخل وكذا التقارير التي تعرض عليهم، كما يقومون بإعداد الحصائل والتلخيصات 

ح كل اجراء من شأنه تحسين فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية، زيادة لذلك القطاعية الدورية واقترا
يكلفون بإنجاز كل دراسة وتحليل الملفات الخاصة الموكلة للمفتشية والاشراف على عملية الرقابة، 

 .71التدقيق، والتقييم المسطرة في اطار البرنامج أو خارجه

 

 الوحدات العملية -ثالثا

 تتمثل في وحدات يديرها مديرو البعثات ومكلفون بالتفتيش:    

 /مديرو البعثات 0

والذي يقدر عددهم بعشرون، بالمهام الموكلة لهم تحت اشراف المراقبين  يقوم مديرو البعثات    
 العامين للمالية، ويتولى مدير البعثة باقتراح عمليات الرقابة للوحدات العملية التابعة للوحدات

 .72لمركزية ويتابعها، كما يضمن التناسق مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامةا 

تهدف هذه الوظيفة أساسا إلى ضمان السير الحسن والفعال للمهام الرقابية للمفتشية العامة للمالية     
مركزية لإذ يختص مديرو البعثة  أساسا باقتراح عمليات الرقابة لوحدات العملية التابعة للهياكل ا

                                                           
70  Largat Ahlem, Evaluation de la gestion de l’agence nationale de promotion et de developpement des parcs 

technologique par l’inspection generale des finanace, Rapport de stage, institut d’économie douanière et fiscale, 

29ème promotion, Tipaza, 2011, p 04. 

 .مرجع سابق ،116-19رسوم التنفيذي رقم ممن ال 11المادة  71  
عباس نصيرة، آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم  72 

 .91، ص 1101، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، والعلوم السياسية السياسية، تخصص: إدارة ومالية، كلية الحقوق 
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ويحددها ويؤطرها وينظم ويقود إلى النهاية عمليات الرقابة المكلف بها كما يضمن تنسيقا قطاعيا مع 
جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية كما يختص بتحضير أشغال المهمات وتنظيمها 

مجموعة من ا القيام بوتنسيقها، إقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة  كما من شأنه
، هذا 73السالف الذكر 116-19رقم  يمن المرسوم التنفيذ 01المهام وفقا لما تضمنته أحكام المادة 

 ويلتزم المفتشون بالقيام بما يلي:

 تجنب كل تدخل تسيير الإدارات والهيئات التي تجري مراقبتها. -

 المحافظة في كل الظروف على السر المهني. -

 بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة.القيام  -

تقديم تقرير كتابي عن معايناتهم مع الإشارة إلى النواحي الإيجابية والسلبية للتسيير الذي تمت  -
 .74مراقبته

     

 /المكلفون بالتفتيش 2

لإدارات رات ايتم اقتراح المكلفين بالتفتيش من بين إطارات المفتشية العامة للمالية، واطا    
والمؤسسات العمومية الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال الرقابة والتدقيق، وكذا في مجالات أخرى 

فرق  61، حيث يدير المكلفون بالتفتيش البالغ عددهم 75تستجيب لاحتياجات المفتشية العامة للمالية
يات الرقابة، اذ يقومون ، ويمارسون مهامهم تحت إدارة مديري البعثات الموكلة لهم عمل76الرقابة

 بتحضير عمليات الرقابة المسندة الى الفرقة وتنظيمها ومتابعتها.

                                                           

 .سابق، مرجع 116-19من المرسوم التنفيذي  00و 01الى المواد  الشأنعد في هذا  -73 
 .89زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  -74 
 ، المرجع السابق.116-19 رقم من المرسوم التنفيذي 09المادة  75  

  76 Belkacemi Lydia, Le mode opératoire de l’inspection générale des finances en matière de contrôle de gestion 

des établissements publics a gestion spécifique (cas de L’ANGEM), Rapport de stage du 23 octobre au 22 

décembre 2011, institut d’économie douanière  et fiscale, 29eme promotion, Tipaza, page 05. 
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 وتتمثل المهام الموكلة لهم فيما يلي:    

 ضمان تحضير أعمال الفرقة وتنظيمها وتنسيقها.-
 تقديم مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة، مع الأخذ في الحسبان الأهداف المقررة-
 الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل الوحدة العملية.تقديم -
توزيع المهمات بين المفتشين الذين يشكلون الفرقة، ومتابعة سير الأعمال، وتقديم عرض حال -

 في ذلك.

معاينة الوقائع، وعند الاقتضاء طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم -
 المعمول به.

شغال مفتشي الفرقة، وتقدير مدى تأسيس المعاينات والملاحظات المكتشفة بغرض اعداد تجميع أ-
 تقرير التدخل.

 تحليل أجوبة المسيرين واستغلالها في إطار تنفيذ الاجراء التناقضي.-
 السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية.-
 77الوحدة العملية التي يشرف عليهاإعطاء علامات تقييمية لعناصر -

 هياكل الدراسات والتقييس والإدارة والتسيير-رابعا

، وتنقسم بدورها 78تقوم هذه الهياكل بالدعم التقني والمادي لمستخدمي المفتشية العامة للمالية    
 الى ثلاث مديريات والمتمثلة في:

 
 /مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص 0

 الملخص الدوري والسنوي للتدخلات، وجمع وتحليل البيانات من أجل تحسين نوعيةتهتم بإعداد    

                                                           

 ، مرجع سابق.116-19 رقم من المرسوم التنفيذي 06المادة  77 
 .061شطارة نبيلة، مرجع سابق، ص 78 
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عمل المفتشية، كما تقوم أيضا بصياغة التقارير المهمة وضمان نقلها الى الهيئات والمصالح المعنية 
 ، وتضم هذه المديرية:79بالرقابة، وتسهر على تنفيذ كل الأعمال التي تدخل في إدارة اختصاصاتها

 رئيس دراسات مكلف بالبرامج والتلخيص-
 رئيس دراسات مكلف بالتحليل وجمع المعطيات.-
 رئيس دراسات مكلف بمتابعة التقارير وحفظها وأرشفتها.-

السالف الذكر كانت هذه المديرية  61-81وما يمكن ملاحظته أن في ظل المرسوم التنفيذي     
تسميتها بـ "مديرية البرنامج والتحليل والتلخيص وأعيدت  80تسمى بـ "مديرية المناهج والتلخيص"

رامج رئيس دراسات مكلف بالبوالذي أعاد تركيبتها، حيث حافظ على رتبة  116-19بموجب المرسوم 
والتلخيص، وألغى رتبة الرئيس المكلف بالمناهج وضبط المقاييس محدثا بذلك رتبتي رئيس دراسات 

   اسات مكلف بمتابعة التقارير وحفظها وأرشفتها.مكلف بالتحليل وجمع المعطيات، ورئيس در 

 

 /مديرية المناهج والتقييس والاعلام الآلي 2

 تسعى مديرية المناهج والتقييس والاعلام الآلي الى المحافظة على الوثائق الخاصة بالمفتشية    

وجمع المعلومات الضرورية لتحضير البرنامج السنوي للتدخل وكذا تسطير جدول خاص  
 بالجوانب

 .81والحالات المتعلقة بمهمة التفتيش

 وتشمل هذه المديرية على:    

                                                           
79 Djbali houria, inspection générale des finances en tant qu’organe de contrôle a postériori, Rapport de stage du 

24 octobre au 23 decembre 2010, institute d’économie douanière et fiscale, Tipaza, p05.   

من  19تضم هذه المديرية: رئيس مكلف بالمناهج وضبط المقاييس، رئيس مكلف بالبرامج والتلخيص. أنظر المادة  80
 ، مرجع سابق.61-81 رقم المرسوم التنفيذي

81 Amer koceila, le contrôle de la gestion du compte d’affection spéciale 302-103 intitulé « fonds de régulation 

des recettes » par l’inspection générale des finances, institut d’économie douanière et fiscale, Tipaza, 2012, p07.    
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 رئيس دراسات مكلف بالمناهج والتقييس.-
 .82رئيس دراسات مكلف بالإعلام الآلي-

، يلاحظ أنه في ظل هذا الأخير كانت مديرية 61-81هذا ومقارنة بالمرسوم التنفيذي رقم     
، حيث خافظ المرسوم 83المناهج والتقييس والاعلام الآلي تحت تسمية مديرية الدراسات والوثائق

 التنفيذي الساري المفعول على رتبة رئيس الدراسات المكلف بالإعلام الآلي، وألغى رتبتي رئيس
الدراسات المكلف بالوثائق والمطبوعات، ورئيس الدراسات المكلف بجمع المعطيات وتحليلها، 

    وبالمقابل استحدث رتبة رئيس دراسات مكلف بالمناهج والتقييس. 

 

 /مديرية الوسائل 3

 تشمل هذه المديرية على أربع مديريات فرعية، والمتمثلة في:    

 المديرية الفرعية للمستخدمين.-
 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة.-
 المديرية الفرعية للوسائل العامة.-
 .84المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى -

 وتختص هذه المديرية بمجموعة من المهام المنوطة اليها، والمتمثلة في:    
 تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المهمات التفتيشية.-
 المفتشية.تنفيذ ميزانية -
 تسيير وظائف مستخدمي المفتشية.-

                                                           

 ، مرجع سابق.116-19 رقم من المرسوم التنفيذي 09المادة  82 
تضم هذه المديرية: رئيس الدراسات مكلف بالوثائق والمطبوعات، رئيس الدراسات مكلف بالإعلام الآلي، ورئيس  83 

  ، مرجع سابق.61-81من المرسوم التنفيذي  19الدراسات مكلف بجمع المعطيات وتحليلها. أنظر المادة 
  84 المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 19-116، المرجع السابق.
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 دراسة وتهيئة كل النصوص واللوائح المتعلقة بتنظيم وتسيير وسائل المفتشية.-
 .85اجراء التحليل الشامل لكل أعمال المفتشية-

 سلك المفتشين-خامسا

 فلاتتمتع المفتشية العامة للمالية بقانون أساسي خاص يحكم الأسلاك التابعة لها على خ    
المفتشيات العامة بالوزارات التي تفتقد الى قانون خاص يحكم موظفيها، ويتضمن هذا القانون 

 سلكين هما:
 

 /سلك مفتشي المالية0

يشمل سلك مفتشي المالية على ثلاث رتب، والمتمثلة في رتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى     
 10فتش المالية رئيس، وهذا حسب نص المادة وهي في طريق الزوال، رتبة مفتش المالية، ورتبة م

، والملاحظ هنا أنه تم استحداث رتبة جديدة مقارنة بالمرسوم 1986-01من المرسوم التنفيذي رقم 
والمتمثلة في رتبة مفتش مالية رئيس، وألغى رتبة مفتش مالية من الدرجة  91187-80التنفيذي رقم 

 .88لية من الدرجة الأولى في طريق الزوالالثانية، هذا وعلى الرغم أن رتبة مفتش الما

يقوم سلك مفتشي المالية بمختلف رتبهم بمهام التفتيش الموكلة لهم، اذ يقومون بالفحص والمراجعة     
وتدوين ملاحظاتهم في تقارير خاصة، إضافة لذلك يتولون مهام التدقيق والتحليل وأعمال الخبرة 

لمراد اجراءها على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية والدراسات وضمان تحضير أعمال التفتيش ا
بذلك، كما يسعون الى اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين وتنظيم وسير المصالح والجماعات والهيئات 
الخاضعة للرقابة، والمساهمة في تحسين ظروف استعمال الأموال العمومية وترشيد انفاقها، وبذلك 

                                                           
85 Belkacemi Lydia, Op.cit, p 06. 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك 1101جانفي  06مؤرخ في  19-01مرسوم تنفيذي رقم  86 
 .1101جانفي  11، صادر في 19الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة 0880ديسمبر  01مؤرخ في  911-80مرسوم تنفيذي رقم  87 
 . )ملغى(. 0880ديسمبر  16، صادر في 19للمالية بوزارة الاقتصاد، ج ر عدد 

 .90عباس نصيرة، مرجع سابق، ص  88 
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تهم لمفتشين المركزيين في تنفيذ برامج التفتيش المسطرة من قبلهم وموافاتقوم هاته الفئة بمساعدة ا
  .89اليها ابكل النتائج التي توصلو 

يتم توظيف وترقية موظفي المفتشية العامة للمالية بموجب نصان أساسيان وهما القانون الأساسي     
 .91السالف الذكر 19-01 رقم والمرسوم التنفيذي 1690-19للوظيفة العمومية 

 فبالنسبة لتوظيف سلك مفتشي المالية يكون حسب الرتب:    

 

 أ/رتبة مفتشي المالية

 فيما يتعلق بهذه الرتبة، يتم تدريجهم على أساس ثلاث طرق:    

على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين زاولوا دراستهم وتابعوا تكوينا بنجاح لمدة سنتين -
أو معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي أو أي مؤسسة تكوين أخرى على الأقل بمعهد تمويل التنمية 

مؤهلة، أو عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة 
الماجستير أو شهادة معادلة لها في احدى الاختصاصات المحصورة في العلوم الاقتصادية، العلوم 

 .92دارية، والعلوم التجاريةالمالية، العلوم القانونية والإ

بالمئة من المناصب المطلوب شغلها، من بين  61عن طريق الامتحان المهني، في حدود -
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو على  9مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين يثبتون 

                                                           

 سابق.مرجع ، 19-01 رقم من المرسوم التنفيذي 19، 19المواد  89 
، صادر 09، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر عدد 1119جويلية  09المؤرخ في  16-19مر رقم أ 90 

  .1119جويلية  16في 
 .169سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  91 
 .168عباس نصيرة، مرجع سابق، ص 92 
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من المناصب المطلوب بالمئة  01سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 
 .93سنوات من الخدمة الفعلية 01شغلها، وذلك بعد اثبات 

وأخيرا على أساس الشهادة، بالنسبة للمفتشين من الدرجة الأولى المرسمين الذين تحصلوا بعد -
 .94توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في احدى الاختصاصات المذكورة أعلاه

 

 ية رئيسب/رتبة مفتش مال

 19يكون الالتحاق بهذه الرتبة اما عن طريق الامتحان، بالنسبة لمفتشي المالية الذين يثبتون     
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في 

مة الفعلية بهذه سنوات من الخد 01بالمئة من المناصب المطلوب شغلها، بشرط اثبات  11حدود 
 .95الصفة

 /سلك مفتشي المالية العامين2

يضم سلك مفتشي المالية العامين كل من مفتش عام للمالية، ومفتش عام للمالية خارج     
 الصنف، وتعتبر مهامهم أرقى من تلك التي يقوم بها مفتشو المالية، حيث أنهم مكلفون بـ:

 ضمان تحضير أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم والتحقيق والخبرة وتنظيمها.-
المساهمة في تقدير مدى صحة المعاينات والملاحظات المحررة أثناء المهمة قصد اعداد تقـــــارير -

 المهمة بالتعاون مع المفتشين.
ماعــــات ســــيير ونتــائج المصــــالح والجاقتـــراح عــلى مستــــواهم كـــــل تدبير من شأنه تحسين تنظيم وت-

                                                           

 ، مرجع سابق.19-01 رقم من المرسوم التنفيذي 19المادة  93 
 .المرجع نفسه ،18المادة  94 
 .، المرجع نفسه61المادة  95 
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والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمـــــــالية، والتي تساهم في تحسين التسيير وتجنـــب الخـلل 
 . 96الذي من شأنه يحد من فعالية أداة الإدارة

عن طريق  العامين على عكس سلك مفتشي المالية، يتم الالتحاق برتبتي سلك مفتشي المالية    
التوظيف الداخلي فقط، لذا فيرقى بصفة مفتش عام للمالية، اما عن طريق الامتحان المهني بالنسبة 
لمفتشو المالية رؤساء الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، واما على سبيل 

لمناصب المطلوب شغلها، وذلك بالمئة من ا 11الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 
 .97سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 01بعد اثبات 

فيما يخص الترقية برتبة مفتش عام للمالية خارج الصنف، يكون اما عن طريق الامتحان بالنسبة     
 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو عن طريق الاختيار، 11للمفتشين العامين الذين يثبتون 
في قائمة التأهيل في  سنة من الخدمة الفعلية وذلك بعد تسجيلهم 09وفي هذه الحالة وجب اثبات 

 .98بالمئة من المناصب المطلوب شغلها 11حدود 

على ما تقدم، يشترك مفتشو المالية والمفتشون العامون للمالية في أمور تشمل أساسا على  بناءًا    
نجاز مهامهم في إطار  تأدية مهامهم بكل موضوعية، وبناء استنتاجاتهم على وقائع مثبتة، وا 
صلاحيات المفتشية العامة للمالية، إضافة الى ذلك فهم ملتزمون بالحفاظ في جميع الأحوال على 

ر المهني وذلك بعد ابلاغ الوقائع المثبتة أثناء مهامهم الَا للسلطات المؤهلة، كما أنهم ملزمون الس
باحترام قواعد أخلاقيات المهنة التي تحكم الوظيفة، وتجنب أي تدخل في تسيير الكيانات المُراقبة 

حكام راعاة الأوذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنها التشكيك في صلاحيات المسيرين، مع م
 .99التنظيمية المعمول بها

 

                                                           

 .، مرجع سابق19-01 رقم التنفيذي من المرسوم 69، 60المواد  96 
 .، المرجع نفسه69المادة  97 
 ، المرجع نفسه.61المادة  98 
  ، المرجع نفسه.19المادة  99 
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 الفرع الثاني

 الهياكل اللامركزية

 يقصد بالهياكل اللامركزية المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، المتمثلة في المفتشيات    

-96 رقم ، والتي سميت في ظل المرسوم110100-19الجهوية، وذلك حسب المرسوم التنفيذي رقم 
السالف الذكر، فهي  61-81عثات التفتيشية"، "وبـ "المدير الجهوي" في ظل مرسوم بـ "الب 911101

 ، 102تعتبر امتدادا للمفتشية وتقوم بأعمالها في الرقابة والتقويم في المناطق الجغرافية المخصصة لها

غواط، تكون هذه الهياكل المحلية تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، وتقع مقاراتها بولايات الأ
تلمسان، تيزي وزو، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، مستغانم، ورقلة، وهران، حيث يحدد 

 .103الاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالمالية

تقوم المفتشيات الجهوية بمهام الرقابة والتقويم عن طريق وحدات متنقلة، ويكون ذلك اما على     
فرق أو بعثات تفتيشية متطلبات البرنامج السنوي، وتكون كل مفتشية جهوية تحت سلطة شكل 

المفتش الجهوي، ويعد منصب هذا الأخير وظيفة عليا يستند في تصنيفها وتحديد راتبها الى وظيفة 
مدير بإدارة مركزية، ويعين بموجب قرار من وزير المالية بعد أن يتم اقتراحه من رئيس المفتشية 

  .104عامة للمالية، ويتم اختياره من بين المفتشين العامين للمالية أو أكثرال

                                                           

الجهوية للمفتشية العامة للمالية  ، يحدد تنظيم المفتشيات1119سبتمبر  19مؤرخ في  110-19مرسوم تنفيذي رقم  100 
 .1119سبتمبر  11، صادر بتاريخ 91وصلاحياتها، ج ر عدد 

 ، مرجع سابق.911-96مرسوم رقم  101 
قتال رشيد، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية، فرع خزينة، المعهد الوطني  102  

 .00، ص 0886-0898للمالية، الدفعة العاشرة 
 الذي يحدد مقار المفتشيات الجهوية واختصاصاتها الإقليمية وعدد المكلفون بالتفتيش 10أنظر الملحق رقم  103 

104 Boulifa saida, Démarche et mèthod de l’igf en matière de contrôle de gestion d’un EPA notamment les 

marches publics, rapport de stage, institut d’economie douanière et fiscal, 28ème promotion, 2009-2011, p09. 
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، الفقرة 19يتولى المفتش الجهوي بدوره مجموعة من المهام المنوطة له بموجب أحكام المادة     
 ويكلف على الخصوص بما يأتي:  التي تنص على: " 110105-19 رقم الثانية من المرسوم التنفيذي

 رقابة قصد ادراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشية العامة للمالية،اقتراح أعمال -
 السهر على تحضير أشغال المهمات وتنظيمها وتنسيقها،-
 تعيين الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة الموكلة للمفتشية الجهوية،-
 أخذ الأهداف المحددة بعين اقتراح مذكرات منهجية لتنفيذ المهمات و/أو المصادقة عليها، مع-

 الاعتبار،
تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العملية وعند -

 الاقتضاء توزيع الأعمال فيما بينها،
تقدير الوقائع المعاينة، وعند الاقتضاء، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في -

 به، التنظيم المعمول
 السهر على نوعية أشغال الفحص،-
 اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية رقابة المفتشية العامة للمالية،-
فحص التقارير التي تعدها الوحدات العملية والمصادق عليها، وعند الاقتضاء اعداد التقارير -

لى المصالح الشاملة و/أو التلاخيص المتعلقة بمواضيع أو قطاعات نشاط، قبل عرضها ع
 المركزية،

 ضمان تنسيق نشاطه مع المصالح المركزية، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الاجراء الحضوري،-
 السهر على مستواه، على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية،-
  " اعداد تقارير وحصائل دورية وتلاخيص حول نشاط المفتشية الجهوية.-

وما يمكن ملاحظته من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري وسع من دائرة مهام المفتش     
السالف الذكر بتنسيق المهام المسندة  66-81الجهوي التي كانت تنحصر في ظل المرسوم التنفيذي 

                                                           

 ، مرجع سابق.110-19مرسوم تنفيذي رقم  105 
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ة فالى المديرية الجهوية والتوزيع الأمثل لها، وممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المديرية، إضا
 الى إعداد تقارير دورية، ويعود ذلك أساسا الى توسع صلاحيات المفتشية العامة للمالية.

 

 المطلب الثاني

 :مدى استقلالية المفتشية العامة للمالية
 -بين النصوص والمقاصد الرقابية المنشودة-

تعتبر مسألة استقلالية المفتشية العامة للمالية من المواضيع المحورية، ومن المؤشرات الإيجابية     
لتفعيل الدور الرقابي والحفاظ على الأموال العمومية، فبالرغم من اعتراف المشرع الجزائري باستقلالية 

لية عنا الى دراسة مدى استقلاهذا الجهاز الا أنه لا يتضح لنا ذلك على أرض الواقع، الأمر الذي يدف
 المفتشية العامة للمالية من الناحية العضوية )الفرع الأول( والوظيفية )الفرع الثاني(.

 

 الفرع الأول
 مدى الاستقلالية العضوية

ويعني ذلك مدى خصوصية القواعد القانونية التي تحكم موظفي المفتشية العامة للمالية مقارنة     
المتصلة بموظفي الدولة عموما سواءً من حيث التعيين أو الترقية أو المزايا المالية بالأحكام العامة 

أو الحصانة، وباستقراء القوانين المتعلقة بجهاز المفتشية العامة للمالية، نجد أن استقلالية رئيس هذه 
هذه  نالأخيرة هي من قبيل المسائل الجوهرية، وتتوقف عليها مصداقية وفعالية هذا الجهاز، وأ

الاستقلالية تمر حتما عبر توفر بعض الضمانات القانونية من حيث المعايير المهنية لاختيار الرئيس 
 وفترة اضطلاعه بمهامه.
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مــن المعــلوم أن جهــاز المفــتشيــة العــامــة للــمالية مســتقل عــلى أجهــزة مديــريات وزارة الــمالية     
، اذ يـــتم تعيــــين رئيــســها بمـــوجب مرســــوم رئاســي، 106ــي إطــار الاســتقلاليــةوهــــي تسير شــؤونــها ف

لكــــن بــنــاءًا عــلى اقــتراح مــن وزير المالية الذي يخضع لسلطته، وما يمكن ملاحظته انعدام وجود 
 الانتداب  عدم تحديد مدة أي دور للبرلمان بغرفتيه )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(، زيادة الى

 ةوالتــي تعــتــبر احــدى الركــائز الهامــة والــمعـــتمد عليـــها، قصـــد ابـــراز الاستــقـــلالية العــضــوية للــهيــــئـ
ـــنــنــا ـددة قــــانــونــــا، فــلا يمــكالرقــابيــة، حـــيــث لـــــو تـــــم النـــص علـــى تعــيــــين رئيــســـها لــمـــــدة غـــيــر محـــ

الكــلام عــــن أيـــــة استقلاليــة عضويـــة، نتيـــجة جعــــل رئيــسها عرضة للعـــزل فــي أي وقـــت، وهذا مـــا 
جــمهـــــوريــة رئــيس الينـــــقص مـــــن استقـــلالية رئيـــس المفتشـــية ويضــعه تحــت رحـــمــة وزيــر المـــالـيــة و 

 يفــي التعــيــــــين والــعــــزل واســتئـــــصال مبــدأ الحصـــــانة والضــمانات لمــدة انــتدابــه، الأمــر الـــذي يــــؤد
 .107الى تقزيم وتقييد دوره الرقابي

 المـــقررة فـــي قـانون الوظيف العموميكــما يخضــع بقيـــة الموظــــفون لمجـــموع القـــواعد والأحـــكام     
 والمتعــلقة بمــوظفي قــطاع الماليــة، وهــذا يــعني أنهــا لا تتــمتع بــقوانيــن تــتمــاشى مــع الخــصوصيــات

 .  108ومتطلبات العمل الرقابي من حيث الاستقلالية والحصانة

 
 الثانيالفرع                                           

 مدى الاستقلالية الوظيفية                                    

يــقصــد بالاستــقلال الوظــيفــي لجــهاز المــفتشــية العــامــة للمــاليــة تخـــصيــص مــجموعــة متجـــانســة     
مــن المســؤولــيات يعـــهــد بــها الـــى هـــذه الأجـــهــزة لتـــباشــرها بمــعرفــة إطــارات فنـــية متخــصــصة، ولا 

از القـــيام بهـــذه المســـؤوليــات، الا إذا تــوفــرت لــهــا سلـــطــات وصـــلاحيــات منــاســـبة يــمكــن لهــذا الجــه

                                                           

 .000، ص 1119بن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ، 6ط  زغدود علي، المالية العامة، 106 
 .001زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  107 

  108 شطارة نبيلة، مرجع سابق، ص 060.
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فـــي مواجـــهة الجـــهات الخاضــعة لرقــابتــها وقيــامــها بمــهامــها دون أي تــأثــر أو تــأثير مــن قبــل أي 
 . 109جهة أخرى مهما كانت مكانتها

 كــدت معــظــم التوصــيات التــي صــدرت عــــن المنظــمة الدوليــة للأجهــزة العــليا للــرقابـة الـماليــةوقــد أ    
 والتي تعد  111، والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "أرابوساي"110"انتوساي

ر ة، وقد وضعت هذه التوصيات مظاهعضوا في كليهما، على ضرورة استقلال أجهزة الرقابة المالي
 لهذه الاستقلالية يمكننا أن نجملها فيما يلي:

أن ينص دستور الدولة على انشاء الجهاز الأعلى للرقابة المالية وأن يحافظ أعضاءه بالضمانات -
 والحصانات.

                                                           

  109 شطارة نبيلة، مرجع سابق، ص 016.

منظمة الإنتوساي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية ومنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص تعتبر   110 
بمبادرة من قبل الرئيس السابق للجهاز الأعلى  0896عام  ، تم تأسيسهافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

جهازا رقابيا لعقد المؤتمر الأول للإنتوساي في كوبا، أما  60ولقد اجتمع آنذاك  "،إيميليو فرنانديث كاموس"الكوبي السيد 
 .عضوا كاملا وخمسة أجهزة أعضاء منتسبة 081حاليا فيبلغ عدد أعضاء الإنتوساي 

 لعامة،االإنتوساي( منظمة مركزية للرقابة المالية الخارجية )والمحاسبةولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة تمثل المنظمة الد
سنة إطارا وهياكلا مؤسساتية لتبادل المعلومات والخبرات من أجل تحسين وتطوير الرقابة المالية  91وتقدم للأجهزة العليا منذ 
ذلك تطوير الخبرات الفنية والعلمية كرد للاعتبار والنفوذ للأجهزة العليا للرقابة في كل دولة وك الدولي،العامة على المستوى 

ب والنتائج حيث أن تبادل التجار  "،من دول المنظمة على أسس تطبيق الشعار القائل " أن تبادل الخبرات يستفيد منها الجميع 
 .ات لمواصلة التطوير المستمر للرقابة المالية العامةوالآراء بين أعضاء الإنتوساي في هذه المجالات تمثل ضمان

وفـقا لمحضر الاجتماع التأسيسي لرؤساء  0819تأسست المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والـمحاسبة سنة  111 
هذه الأجهزة الـمـنعقد بالقاهرة في نفس السنة. وقد تـم تنـظـيم العمل فـيها بموجـب اللوائح التأسيسية والتنظيمية الصادرة سـنة 

وائح وحلّ محلّها النظام الأساسي للمنظمة الذي قد تم إقراره في الـمؤتمر الثالث المنعقد في تونس . وقد ألغيت هذه اللّ 0819
وتقوم أساسا على تشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين أجهزة  سنة،

جال العملي والتطبيقي وكذا العمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في الم
 العربي مما يساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها.

 راجع في هذا الشأن الموقع الالكتروني:-
-mexico-the-10-summaries/view/article/issai-executive-http://www.intosai.org/ar/issai

eger.html-independence-sai-on-declaration 
  

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
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ن تدخل و أن تعطى للأجهزة العليا للرقابة الحرية الكاملة في وضع لوائحها وأنظمتها الداخلية ود-
 من أي جهة.

 أن يكون تعيين رئيس الجهاز ونوابه وكبار أعضائه من أعلى سلطة في الدولة، ويعاملون من-

 .112حيث الراتب ووضائهم معاملة تحفظ لهم استقلالهم

وبمقارنة هذه المظاهر والوضع القانوني للمفتشية العامة للمالية في الجزائر يلاحظ أنها جزء     
ولا تتمتع بأي استقلالية وظيفية من أي نوع كان، وأن مهمتها الأساسية استشارية  من وزارة المالية

ويجعل أعضاءها مجرد موظفين لدى الوزارة يأتمرون بأوامرها، وما نلاحظه للأسف الشديد أن 
 تبعية المفتشية العامة للمالية لوزارة المالية يتنافى أساسا مع مبدأ استقلاليتها، حيث أن هذه التبعية
تحد من سلطاتها وتفرض عليها قيودا مما يؤدي في النهاية الى ضعف فعالية الرقابة وعدم تحقيق 

 أهدافها.  

 

 

       

 

 

 

 

                                                           
 لى الموقع:منشور ع مة والمحاسبة،اعلان مكسيكو بشأن الاستقلالية، المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العا 112

-sai-on-declaration-mexico-the-10-summaries/view/article/issai-executive-http://www.intosai.org/ar/issai

 eger.html-independence ، 10،ص 1109ماي  61المطّلع عليه في. 

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
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 خلاصة الفصل الأول

 

منذ  ري بموجب تشريع جزائ المفتشية العامة للمالية هيئة إدارية للرقابة المالية اللاحقة كرست    
المتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية،  96-91الاستقلال، وكان ذلك فعليا بموجب المرسوم رقم 

 ثم عرف نظامها القانوني عدّة تطورات كانت موازية لمختلف التغيرات السياسية والاقتصادية للدولة.

ت مختلف الوزاراأنشأت المفتشية العامة للمالية الى جانب المفتشيات العامة على مستوى     
والمديريات، الّا أن المركز القانوني للمفتشية العامة للمالية يبقى أسمى مرتبة وهذا ما يظهر جليا من 
خلال تنظيمها الهيكلي على المستويين المركزي والجهوي المسير من طرف مجموعة من الموظفين 

اشرة لية الخاضع للسلطة المبالمنظمين على شكل أسلاك، وعلى رأسهم رئيس المفتشية العامة للما
للوزير المكلف بالمالية للقيام بمهام الرقابة، التدقيق والتقييم كاختصاصات أصلية، الى جانب 

 الاختصاصات الحديثة وذلك على شكل فرق وبعثات.

ى فيُظهر التنظيم الهيكلي والوظيفي للمفتشية العامة للمالية وجود تبعية لوزير المالية، وهذا ما يتنا    
مع مبدأ الاستقلالية الذي يجب أن تتمتع بها المفتشية العامة للمالية كجهاز أوكلت اليه مهمة الحفاظ 

 على المال العام ويؤثر حتما على فعالية الأداء الرقابي.

 



 الفصل الثاني
 

الإطار العام لممارسة المفتشية العامة  
 للمالية للوظيفة الرق ابية:

بين محورية مكافحة الفساد ومركزية  
 الحوكمة
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 الفصل الثاني 

 الإطار العام لممارسة المفتشية العامة للمالية للوظيفة الرقابية:
-بين محورية مكافحة الفساد ومركزية الحوكمة-  

 

 

تي المذكور آنفا من الوسائل الضرورية الان انشاء المفتشية العامة للمالية وتنظيمها على النحو     
انتهجتها الدولة الجزائرية قصد تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها الاستغلال الجيد لموارد الدولة 
والحفاظ على المال وذلك للوقوف في وجه كل أشكال الفساد ووضع حد للاختلاسات عن طريق 

 ا.بة عن الأموال العمومية والتسيير السيئ لهمسائلة المفتشية للأشخاص والهيئات المعنية بالرقا

لتحقيق كل هذه الأهداف سعت الدولة الى وضع إطارا عاماً لممارسة المفتشية العامة للمالية     
لصلاحياتها، لضمان الشفافية في تسيير الأموال العمومية )المبحث الأول(، هذه الاختصاصات التي 

لتحقيق مساعيها وأهدافها وفق نصوص قانونية قد لا تخدم تبقى رهينة تحديات الدولة الجزائرية 
بالضرورة التوّجهات الحديثة، مما يدفعنا لتقديم دراسة تقديرية للوظيفة الرقابية للمفتشية العامة للمالية 
 )المبحث الثاني( لمحاولة الالمام لمواقع إخفاقات المفتشية العامة للمالية إثر أدائها لمهامها الرقابية.
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 المبحث الأول

 صلاحيات المفتشية العامة للمالية وقواعد ضبط رقابتها

ان المفتشية العامة للمالية جهاز رقابي بالدرجة الأولى، لكن التوجيهات الجديدة للسياسة     
الاقتصادية الجزائرية والتغييرات المصاحبة في المالية العمومية قد أدى الى توسع دورها )المطلب 

جراءات محددة تضبط طرق سير الأول(،  وبصفة عامة فان ممارستها لوظائفها يكون وفق قواعد وا 
 عملها ونتائجها )المطلب الثاني(.

 

 المطلب الأول

 صلاحيات المفتشية العامة للمالية

سنخص بالدراسة من خلال هذا المطلب لمهام المفتشية العامة للمالية والتي حددها المشرع في     
القوانين والتي تعتبر آلية فعالة في حماية المال العام من خلال بيان الصلاحيات الكلاسيكية للمفتشية 

 مستحدثة )الفرع الثاني(.الصلاحيات الالفرع الأول(، الى جانب )العامة 

 

 رع الأولالف

 الصلاحيات الكلاسيكية

تُعرف المهام الأصلية للمفتشية العامة للمالية على أنها تلك الاختصاصات الموكلة والمسندة     
ويمكن تصنيفها الى رقابة التدقيق والمحاسبية )أولا(، ومهمة الدراسات  لها اليها منذ أول تكريس

  .والخبرات )ثانيا(
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 الذي يتم على التسيير المالي والمحاسبيأولا: الرقابة والتفتيش -

تعتبر رقابة المفتشية العامة للمالية رقابة إدارية كلاسيكية ومن المهام الأصلية لها، ومصطلح     
الرقابة يقابله الملاحظة والمتابعة والفحص والتحقق من استعمال الإمكانيات البشرية والمادية، وكذا 

الجهاز المالي للدولة والوثائق والحسابات واحترام القوانين جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرف 
 .100والتعليمات الموضوعة كمقياس للعمل

تنصب رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي، اذ تهدف عند ممارستها     
 لمهمة الرقابة والتفتيش الى التحقق من:

 التدقيق الداخليسير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل -

 التسيير المالي وتسيير الأملاك-

 ابرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها-

 شروط تعبئة الموارد المائية-

 .101دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها-

ونلاحظ في النقطة الأخيرة تقارب المفاهيم بين مصطلحات "الدقة"، "الصدق"، و "الانتظام" الأمر     
زالة الغموض.  الذي يدفعنا الى توضيحها وشرحها لتقريب الفكرة أكثر وا 

يقصد به تطابق العمليات المالية المحاسبية مع القواعد والأحكام التنظيمية  انتظام المحاسبة:-1
و المؤسسة الخاضعة للرقابة، وعموما تكون هذه القواعد موضحة بواسطة نصوص تشريعية للهيئة أ

 .102أو تنظيمية

                                                           

 .52بن شيخ هشام وعمري مراد، مرجع سابق، ص  100 
 ، مرجع سابق.575-50من المرسوم التنفيذي رقم  52المادة  101 
سلوقي هشام، رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مذكرة تخرج، تخصص:  102 

 .52، ص 5552ومالية، المدرسة الوطنية للإدارة،  اقتصاد
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جــراءات صحة المحاسبة: -2  تتمثـــل في التحــقق من الأخطـــاء المحــاسبية مــن خــلال عمليــات وا 

لات جهة الحاالفحص التي تتم عن طريق المفتشين، سواء على مستوى الوثائق المقدمة أو من 
 .103المالية، زيادة الى التأكد من تطابق الوثائق المحاسبية مع الحالات المالية

يجمع هذا المصطلح بين مفهومي الانتظام والصحة، فالمفتش أثناء انجاز  صدق المحاسبة:-3
فحوصاته على الهيئة المعنية بالمراقبة ملزم بأن يكون موضوعياً، كما يشترط أن يكون متحكما في 

 .104مفاهيم وقواعد المحاسبة

في حالة معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة الهيئة المراقبة، يطلب مسؤولو الوحدات     
العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين بتدارك الأمر دون تأخير وا عادة ترتيب هذه 

أصلا أو تعرف تأخر أو اختلال يجعل من  ، وفي حالة غياب وعدم وجود هذه المحاسبةالمحاسبة
فحصها العادي مستحيلا يقوم مسؤولو الوحدات للمفتشية العامة للمالية بتحرير محضر قصور يرسل 
الى السلطة السلمية أو الوصية، وتقوم هذه الأخيرة بدورها ارسال أمر إعادة اعداد هذه المحاسبة أو 

 واعلام المفتشية العامة بالإجراءات والتدابير المتخذة في تحيينها واللجوء الى الخبرة عند الاقتضاء
 .105هذا الصدد

عند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المهمة من طرف أعوان المفتشية يتم ابلاغ السلطة     
السلمية على الفور حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة، كما يجب اعلام المفتشية العامة بالتدابير 

، وتنفذ المفتشية للمالية رقابتها 106خذة خلال النقاط المرفوعة من طرف هذه الأخيرةوالإجراءات المت
 السابق الذكر على النحو التالي: 575-50 رقم من المرسوم التنفيذي 52انطلاقاً من نص المادة 

رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع والتي يحوزها -
 ن أو المحاسبون.المسيرو 

                                                           

 .77ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص  103 
 .55سلوقي هشام، مرجع سابق، ص  104 
 .257زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  105 
 ، مرجع سابق.575-50 رقم من المرسوم التنفيذي 50المادة  106 
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القيام في الأماكن بأي بحث أو اجراء أي تحقيق بغرض رقابة التصرفات أو العمليات المسجلة -
 في المحاسبات.

القيام في عين المكان بأي فحص بهدف التيقن من صحة وتمام التقييد المحاسبي لأعمال -
 المنجزة.التسيير ذات التأثير المالي، وعند الاقتضاء معاينة حقيقة الخدمة 

 الاطلاع على السجلات والمعطيات أيا كان شكلها.-
 تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي.-
التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية للفحوصات التي تقوم بها، بما في ذلك -

 التقارير التي تعدها أي هيئة رقابية أو أية خبرة خارجية.
 يقي بغرض رقابة التصرفات أو العمليات المسجلة في المحاسبات.القيام بأي بحث أو اجراء تحق-

 

 ثانيا: الدراسة والخبرة-

بالإضافة الى صلاحية الرقابة والتفتيش المعتبرة ضمن المهام الأصلية للمفتشية، يمكن أن تقوم     
والمتمثلة في  107هذه الأخيرة بمهام الدراسة أو الخبرة ذات الطابع الاقتصادي أو المالي أو التقني

اجراء التحاليل المالية والاقتصادية من أجل الوقوف على مدى ترشيد الانفاق العمومي وفعالية الإدارة 
، كما يمكن لها أن تستنجد 108المكلفة بتسيير الموارد المالية المسخرة للمؤسسات العمومية بصفة عامة

مومية بإمكانهم أن يساعدوها في بذلك بخبرات أعوان مؤهلين من قطاع المؤسسات والإدارات الع
أعمالها أو الاستعانة بمختصين أو خبراء لتقديم توضيحات حول موضوع محل الدراسة، وذلك تحت 
رقابتها ومسؤوليتها وبعد موافقة السلطة السلمية التابعين لها، ويمكن لهؤلاء الأعوان أو المختصين 

                                                           

عبد الوحيد، الرقابة على الأموال العمومية حالة الجزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستير، فرع  صرارمة 107 
 .252، ص 5555التحليل الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .535سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  108 
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 المعلومات، ويخضعون لنفس الواجباتالذين تستعين بهم المفتشية الحصول على المستندات و 
 .109المحددة  لمفتشي المفتشية العامة للمالية

 وتجدر الإشارة الى أن مهام الدراسة والخبرة تعد من المهام الثانوية للمفتشية وذلك لأنها غير     

 عملزمة بنص قانون كما أنها محل ضبط باشتراك مع الهيئة المعنية بالرقابة، كما أنها تكون موضو 
 .110تبليغ مسبق

 

 الفرع الثاني

 الصلاحيات المستحدثة

، 2005نتيجة للتطورات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر بعد سنة     
ن الاقتصاد الوطني أصبح م خوالانتقال من النظام الاشتراكي الى النظام الليبرالي الحر، وانفتا

الضروري تطوير أجهزة الدولة بما يتماشى مع اقتصاد السوق، وفي هذا الإطار عرفت المفتشية 
العامة للمالية استحداث صلاحيات ومهام جديدة تتمثل في إعادة الهيكلة )أولا(، تعيين محافظو 

تقييم (، وأخيرا مهمة الثالثاال )الحسابات )ثانيا(، والرقابة على عمليات الصرف وحركة رؤوس الأمو 
 (.رابعا)

 

 أولا: إعادة الهيكلة-

تساهم المفتشية العامة للمالية مساهمة فعالة في تطبيق سياسة إعادة الهيكلة للمؤسسات ذات     
، وتتمثل إعادة الهيكلة في تحويل ممتلكات المؤسسات 111الطابع الإداري والاقتصادي على حد سوى 

                                                           

 ، مرجع سابق.575-50 رقم من المرسوم التنفيذي 25المادة  109 
 .03عباس نصيرة، مرجع سابق، ص  110 
 .550فنينش محمد الصالح، مرجع سابق، ص  111 
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الى أخرى أو ادماجها ضمن مؤسسات أخرى أو تصفيتها نهائيا واعادتها الى الإدارية من وزارة 
أو  113، وتتجلى عملية إعادة الهيكلة اما في تغيير التنظيم العضوي للمؤسسة112صاحبها الأصلي

 .114التسيير المالي

 

 ثانيا: تعيين محافظو الحسابات-

ات وهذا بالنسبة لبعض المؤسس نظرا لظهور الفراغ الرقابي ضمن الإطار القانوني للمفتشية    
العمومية، لجأ المشرع الجزائري الى سد الفراغ واحداث منصب جديد يدعى بمحافظ حسابات لدى 

 .المؤسسات، وهذا من أجل خلق نوع من التكامل الرقابي المنشود

 بتدقيق الحسابات للشركات والمؤسسات 2005كلفت المفتشية العامة للمالية ابتداءا من سنة     
العمومية الاقتصادية والمؤسسات المالية وذلك عن طريق تعيين مفتشين للمالية في نهاية كل سنة 

 يتم ترسيمهم بصفة محافظي الحسابات، ومن أجل هذا يقومون بـ:

 التأكد من صحة الاحصائيات والحسابات الواردة في المحاسبة العامة للمؤسسة.-
 تأثير مباشر على الهيئات الخاضعة لرقابتهم. مراقبة العمليات التي يمكن أن يكون لها-
التمتع بكل الإمكانيات والوسائل لأجل البحث والتحري في عين المكان على الوثائق والدفاتر، فلا -

 .115يلتزم اتجاههم بالسر المهني وتعتبر الآراء التي يقدمونها ملزمة للهيئة التي تخضع لرقابتهم

                                                           

 .22ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص  112 
تتمثل إعادة الهيكلة العضوية في تقسيم المؤسسات الكبرى الى شركات متخصصة، اما في الإنتاج أو التوزيع والتسويق  113 

إذا كانت صناعية، ومراقبة عدد المستخدمين إضافة الى القضاء على المركزية الجهوية لهذه المؤسسات. راجع في هذا 
 .77-73الشأن بن علية عبد الكريم، مرجع سابق، ص.ص 

وتطهير المؤسسات، أوكلت مهمة التطهير الى المفتشية العامة للمالية  2000في إطار الانتقال الى الاستقلالية سنة  114
ضمن لجنة تدعى "خلية التصفية" لمتابعة هيكلة بعض المؤسسات كقطاع الصحافة المكتوبة، كما لعبت دورا كبيرا في 

ي...الخ. للمزيد من التفاصيل راجع بن الشيخ هشام وعمري مراد، مرجع إعادة تقييم ممتلكات الشركات من أراضي ومبان
 .32سابق، ص 

 .02عباس نصيرة، مرجع سابق، ص  115 
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 وحركة رؤوس الأموالثالثا: الرقابة على عمليات الصرف -

عرفت حركة رؤوس الأموال وعمليات الصرف تطورا هاما نتيجة الانفتاح الاقتصادي ما أدى     
الدولة الى تطوير طرق مكافحة التجاوزات والمخالفات الناتجة عن تهريب رؤوس الأموال والتصريحات 

 .116الكاذبة الى جانب عدم مراعات الإجراءات والتشكيلات المنصوص عليها

ويعتبر موظفوا المفتشية العامة للمالية من الأعضاء المؤهلين لمعاينة جرائم مخالفة التشريع     
ويتم تعيينهم بموجب قرار  117والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

 .118ترك بين وزير المالية ووزير العدلوزاري مش

ومع ذلك فان هذه المهمة تبقى استثنائية وأقل أهمية بالمقارنة مع مهمة الرقابة، لتوفر هيئات     
 مؤهلة للقيام بها.

 : مهمة التقييمرابعا-

ان الرقابة على الأموال العمومية بالطريقة الكلاسيكية القائمة على التأكد من سلامة الدفاتر     
مكن ألا تحقق الفعالية المنشودة، لذلك استوجب الأمر تجاوزه والمستندات المحاسبية ومشروعيتها ي

 الى تقييم النشاط العمومي نفسه.

تعد مهمة التقييم من بين المهام الأساسية للمفتشية العامة للمالية وتبرز في شكل تقييم أداء     
، 119لمسطرةااستخدام السلطة التنفيذية للأموال التي تصرفها وتنفيذها لبرامجها وفقا للأهداف 

وحددت في شكل تدخلات تمارسها المفتشية عند قيامها بمهام المراقبة على الهيئات المذكورة في 

                                                           

سناطور خالد، الرقابة على النفقات العمومية: دراسة دور المفتشية العامة للمالية، مذكرة تخرج، تخصص: ميزانية،  116 
 .72 ، ص5552المدرسة العليا للإدارة، الجزائر، 

117 Gide Loyrette Nouel Algérie, Le contrôle des changes algeriens, Berti edition, Alger, 2011, p 19. 

 .75سناطور خالد، المرجع السابق، ص  118  
دواعر عفاف، المركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال المالية العامة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  119 

الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن 
 . 75، ص 5523خدة، 
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السالف الذكر، وتنصب مهمة التقييم  575-50 رقم المادتين الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي
 بموجب المادة الرابعة من نفس المرسوم على ما يأتي:

 تقوم المفتشية العامة للمالية بتقييم شروط تنفيذ السياسة العمومية لاتقييم السياسات العمومية: -2
سيما المخططات القطاعية للتنمية والسياسات المتعلقة بمكافحة البطالة، الى غير ذلك من السياسات 

لميزانية حقيق االعمومية والوقوف على النتائج المتعلقة بها، والتي تهدف الى البحث حول مدى ت
للأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية المسطرة لتقدير فعالية التسيير ونجاعته والكشف عن 
جوانب التبذير والاسراف وسوء استخدام الأموال العمومية، وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة 

 .120لتطويرها وتكييفها مع المستحدثات اللازمة

المفتشية  تتولىمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي: التقييم الاقتصادي وال-2
العامة للمالية بهذه الصفة القيام بالتقييم المالي والاقتصادي على المؤسسات العمومية سواء كان ذلك 
على مستوى نشاط اقتصادي شامل، أي أن رقابة التقييم يشمل كافة مجالات النشاط الاقتصادي 

كان ذلك على مستوى قطاعي كأن يشمل التقييم قطاع الطاقة مثلا، أو فرعي كأن والمالي، أو 
تنحصر رقابة التقييم في فرع من فروع النشاط الاقتصادي تتولاه مؤسسات اقتصادية معينة أو مؤسسة 

 .121اقتصادية واحدة

وتسعى المفتشية العامة للمالية وراء عملية رقابة التقييم الى محاولة تقدير الوسائل المادية والمالية     
المستخدمة من طرف المؤسسات العمومية موازنة مع الأهداف المكلفة بإنجازها لتقدير فعالية التسيير 

 .122ونجاعته

لمؤسسات الإمتيازية مهما كان تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف ا-3
 تلجأ الدولة عند عجزها عن تسيير واستغلال مصالحها العمومية الى تفويض تسييرها الى  نظامها:

                                                           

 75 سناطور خالد، مرجع سابق، ص 120 
 .202فنينش محمد الصالح، مرجع سابق، ص  121 
 .72دواعر عفاف، مرجع سابق، ص  122 
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مؤسسات أو مقاولات خاصة أو الى الخواص عن طريق أساليب التفويض ومن أبرزها أسلوب 
 موال العمومية، وعليه حرصالامتياز، ففي هذه الحالة تمارس المؤسسات الامتيازية باستخدام الأ

ابة منح الصفة القانونية للمفتشية لرقبالمشرع الجزائري على حماية هذه الأموال أينما وجدت، وذلك 
 .123وتقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية

ن الميزانية، وتجدر الإشارة أ ذلك تكلف المفتشية في هذا الإطار في تقييم أداءات علىزيادة     
 مهمة التقييم غير ملزمة بالرغم من أهميتها، فبالتالي تتم بناءا على طلب السلطات الممثلة للدولة.

 

 المطلب الثاني

 قواعد ضبط رقابة المفتشية العامة للمالية

ستلزم الذي ي تعتبر رقابة المفتشية العامة للمالية رقابة واسعة مجالا ومتنوعة موضوعا، الأمر    
جراءات تضمن موضوعيتها وشفاهيتها حتى تحقق  بالضرورة ضبطها بمبادئ تحكمها )الفرع الأول( وا 

 النتائج المرجوة منها )الفرع الثاني(.

 

 الفرع الأول

 مبادئ عملية التفتيش

ئ داستقر المفتشون العامون للمالية عند القيام بعملية التفتيش على احترام مجموعة من المبا    
لتدعيم العملية الرقابية، والجدير بالذكر في هذا المقام أنه بغض النظر عن مبدأ الفجائية )أولا( فان 
هذه المبادئ غير واردة في النصوص القانونية بصفة صريحة ويمكن تلخيصها في: مبدأ الفصل 

 رابعا(.    بين وظائف المسير والمفتش )ثانيا(، مبدأ حق الاستعلام )ثالثا( ومبدأ الاتهام )

                                                           

 .72دواعفر عفاف، مرجع سابق، ص  123 
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 أولا: مبدأ الفجائية-

يقصد بمبدأ الفجائية هنا، أن عملية الرقابة والتفتيش التي تجريها المفتشية العامة للمالية المتعلقة     
، فلا يجب أن تعرف الهيئة المراقبة مسبقا بوجود 124بالتسيير المالي والمحاسبي تكون بشكل مفاجئ

، ل رقابة المفتشية العامة للمالية عن باقي أنواع الرقابة الأخرى عملية التفتيش وهذا ما يميز في الأص
والزامية الاشعار المسبق لا تكون الا في حالات أخرى كالقيام بدراسة، خبرة، تدقيق أو تقويم 

 .125اقتصادي

يقع السابق ذكره في مادته السادسة على أنه: " 70-05وتم النص على ذلك في المرسوم رقم     
المفتشية العامة للمالية في وثائق وفي عين المكان بعد الاشعار القبلي أو بصفة  تنفيذ تدخلات

 بأنه: 575-50من المرسوم التنفيذي رقم  27، وفي نص المادة مباغتة"

 تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى الوثائق." 
 وتكون الفحوص والتحقيقات فجائية،

 مهمات الدراسات أو التقييمات أو الخبرات موضوع تبليغ مسبق.". تكون 

لذا، بتطبيق قاعدة الفجائية نتحصل على فوائد جمة، من أهمها الخوف الدائم عند الموظف من     
وقوع عملية التفتيش، بمعنى أن المسيرين بوجه عام والمحاسبين بوجه خاص يحرصون على القيام 

تسمح هذه القاعدة بالنظر الى السير العادي للمصلحة المراقبة وعدم عرقلة بواجباتهم بكل دقة، كما 
 .126الهيئة الخاضعة للرقابة المفاجئة

 

 

                                                           

 .527فنينش محمد الصالح، مرجع سابق، ص  124 
 .27ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص  125 
 .00عباس نصيرة، مرجع سابق، ص  126 
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 ثانيا: مبدأ الفصل بين وظائف المسير والمفتش-

 يمارس المفتش بمقتضى قاعدة الفصل بين وظيفة المسير ووظيفة المفتش مهام المراقبة دون     

بشكل  نظيمالتيتدخل في تسيير الجهة الخاضعة للرقابة، حيث تم تكريس هذه القاعدة من قبل  أن
 التي تنص على:  70127-05 رقم من المرسوم التنفيذي 22صريح في المادة 

السابق ذكرها، طبقا لأحكام هذا  11يضطلع المفتشون بمهمتهم المتمثلة في تطبيق أحكام المادة "
 مايأتي:المرسوم، ويجب عليهم 

 اجتناب أي تدخل في التسيير،-
 الحفاظ على السر المهني مهما تكن الظروف،-
 القيام بمهمتهم بكل موضوعية وبناء ملاحظتهم على وقائع ثابتة."-

كما لا يتخذ أية تدابير من شأنها المساس بإدارة المصلحة أو إعطاء أية أوامر للموظفين سواء     
الا في حالة استثنائية وهي اكتشاف المفتش لتأخرات  128لصرفالمحاسب العمومي أو الآمر با

خطيرة على مستوى المحاسبة أو خطأ فادح يهدد المال العام، اذ يستطيع للمفتش هنا أخذ تدابير 
احتياطية والأمر بتوقيف المحاسبة أو إعادة وضعها حالًا لتنظيمها، وقد تصل حتى الى طرد 

السابق الذكر  70-05من المرسوم التنفيذي  22ه المادة وهذا ما نصت علي 129المحاسب العمومي
في حالة اثبات مخالفة، تعلم السلطة السلمية أو الوصية فورا قصد اتخاذ التدابير الضرورية بأنه: "

 لحماية مصالح المؤسسة المعنية".

ابق الس 575-50 رقم من المرسوم التنفيذي 50و 50، 57يظهر أيضا ذلك عند استقراء المواد     
ذكره والتي يفهم من خلالها أنه يحق للمفتشين عند معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة الهيئة 
المُراقبة أن يطلبوا من المسيرين المعنيين القيام حالًا بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها، 
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لوصية وراً السلطة السلمية أو اوفي حالة معاينة المفتشية قصور أو ضرر جسيم خلال المهمة تُعلم ف
 حتى تتخذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة.

 

 مبدأ حق الاستعلام : ثالثا-

المقصود بقاعدة حق الاستعلام أن الموظف أو المسؤول في المصلحة المراقبة من طرف المفتش     
 ا هذا الأخير بدافع احترام السلم الرئاسي أو السرلا يستطيع أن يتملص بإدلاء بأية معلومة يريده

 .130المهني أو الطابع السري لهاته المعلومات أو الوثائق

لذا فيعتبر حق الاستعلام أمر ضروري للغاية في عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة،     
 اذ يتيح للمفتش:

 المالي والمخازن اكتشاف الموجودات واحصائها وتبيان حالة الصندوق -

 التحصل على المعلومات والوثائق المكملة غير المتوفرة.-
التحقق من الكتابات الحسابية، وضمان التأكد من صحة الوثائق التي شرعتها ومادية العمليات -

 .131تها تلك الحساباتالتي غطّ 

ة، حويعتبر كل رفض معارض لممارسة عملية التفتيش يشكل خطأ على مستوى تلك المصل    
 ويمكن أن يكون موضوع اعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني.

وعند عدم الرد بعد ثمانية أيام من الاعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية للمفتشية     
محضر قصور ضد العون المعني أو رئيسه السلمي ويرسله الى السلطة السلمية أو الوصية التي 

 .132تقوم بمتابعة ذلك

                                                           

 .27سابق، ص  ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع 130 
 .250زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  131 
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لقد استثنى المشرع الجزائري الملفات المحاطة بسر الدفاع الوطني، حيث تقوم الوحدات العملية     
للتفتيش بتحرياتها وكذا سير عملية التفتيش ومدتها وكيفيتها بالاشتراك مع وزير المالية ووزير الدفاع 

 .133الوطني

 رابعا: مبدأ الاتهام-

اضع للرقابة دائما محل الاتهام، لكن عليه أن ينفي أو يقصد بقاعدة الاتهام وضع الشخص الخ    
يدرأ أي اتهام بالدليل العكسي أي يتاح له حق الدفاع، ويلعب المفتش هنا دور قاضي التحقيق وعلى 
الموظف المُراقب أن يعلم بجميع الوثائق والأدلة التي طرحت ضده. ورغم أن المهام التي أسندت 

، على العكس، مهام قاضي التحقيق قضائية، وانما طرح نوع من الى المفتش تعتبر إدارية بحتة
 .134التشابه على مستوى المهمتين

 

 الفرع الثاني

 إجراءات عملية التفتيش:
 -بين المرونة والجمود-

بعد إقرار البرنامج السنوي يتولى رؤساء الأقسام بالتنسيق مع المدراء الجهويين توزيع المهام على     
الفرق والبعثات التفتيشية التي تبادر بالتحضير لها وتنظيمها من أجل تنفيذها، تبدأ بالمرحلة 

ا مرحلة صياغة التقارير هالتحضيرية لعملية التفتيش )أولا( ثم مرحلة تنفيذ عملية التفتيش )ثانيا( تلي
 )ثالثا(.
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 أولا: المرحلة التحضيرية:-

ان المفتشية العامة للمالية قبل أن تباشر عملها تشرع في الأشغال التحضيرية والتحليلية المرتبطة     
، وتقوم بتحضير العمليات الرقابية بطريقة منتظمة وتعد في إطار برنامج عمل سنوي 135بتدخلاتها

المناهج والتحليل والتلخيص، والتي تعرضه على الوزير المكلف بالمالية لضبطه  من طرف مديرية
 خلال الشهرين الأولين من السنة.

ويتم تحديد هذا البرنامج وفق متطلبات الأوضاع السائدة والأهداف المحددة بناءاً على طلبات     
ة، كما يمكن القيام أعضاء الحكومة ومختلف الوزراء أو من طرف الجهات والمؤسسات المؤهل

 .المحدد بناءاً على طلب السلطات والجهات المذكورة أعلاه 136بالعمليات الرقابية خارج البرنامج

تسمح الإجراءات الأولية بالتعرف على الهيئات والمؤسسات المراد مراقبتها والمسجلة في البرنامج     
السنوي للتدخلات، وذلك من حيث نصوص الانشاء، الاسم الكامل للمؤسسة والعنوان بالإضافة الى 

لمتعلقة نظيمية ا، وعموما تجمع كل القوانين والنصوص التشريعية والت137لهانشاطها والقانون الأساسي 
بها والاطلاع على كل أرشيفات المفتشية العامة الخاصة بالتدخلات السابقة في هذه المؤسسة أو 

، وفي هذه المرحلة يمكن اللجوء الى الهيئات والإدارات العمومية والجهات الأخرى 138الهيئة ان وجدت
لاتها نشاط الهيئة أو معام الموضوعة تحت سلطة المفتشية للاطلاع على كل مستند أو معلومات حول

 .139المالية

                                                           

براهيمي عبد الرحمان، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية،  135 
 .37ص  ،2002-2002تخصص: خزينة، المعهد الوطني للمالية، الدفعة الحدية عشر 

والحقيقة أن هذا البرنامج ليس جامعا ومانعا باعتبار المفتشية العامة للمالية يمكن لها القيام بتدخلات غير مبرمجة إذا  136 
تعلق الأمر بقضايا استعجالية أو قضائية من شأنها القيام بخبرات وتحقيقات ضرورية قبل النطق بالحكم. راجع في هذا 

 .72خالد، مرجع سابق، ص  الشأن سناطور
 .22ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص  137 
 .77بن علية عبد الكريم، مرجع سابق، ص  138 
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يقوم رئيس المهمة التفتيشية في مرحلة متقدمة من التحضير للتفتيش بإعداد ملاحظات حول     
تنظيم المراقبة ويقدمها الى المفتشين المكونين للفرقة التفتيشية على شكل معلومات أساسية متمثلة 

ين في ة تنفيذ المهمة التنفيذية التي لا تتعدى شهر في تحديد طبيعة النقاط التي يجب مراقبتها ومد
أحسن الظروف وقابلة للتجديد في حالات استثنائية، كما يتولى مؤمورية تقسيم المهام بين المفتشين 

 .140لتفادي التداخل أثناء تنفيذ المهمة التفتيشية

 ثانيا: تنفيذ عملية التفتيش-

لحة اء من المرحلة التحضيرية بالانتقال الى الهيئة والمصتقوم المفتشية العامة للمالية بعد الانته    
الخاضعة للرقابة بصفة فجائية وذلك ان تعلق الأمر بمهمة الفحص أو التحقيق، على خلاف مهام 

، وفي هذا الإطار يتم الاتصال 141الدراسات أو التقييمات والخبرات التي تكون موضوع تبليغ مسبق
 خلاله تحدد أهداف التدخل، ولا ينبغي أن تتجاوز مهلة أسبوع.بالجهة التي ستخضع للرقابة ومن 

يتم انجاز عمليات الرقابة من خلال الفحص والمراجعة على الوثائق وفي عين المكان، وهذا من     
 .142الشكل والمضمون  ،ناحيتين

انية، "ميز وهذا بالتأكد من وجود وصحة الدفاتر والوثائق المالية والمحاسبية من ناحية الشكل: -
 .143حساب اداري، سجلات الجرد..." ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها

وهذا بالتحقق في سير الهيئة من خلال فحص الصناديق والأموال والقيم من ناحية المضمون: -
والسندات التي يحوزها المسيرون بالإضافة الى الاطلاع على أي نوع من السجلات والمعطيات 

ابي أو شفهي، كما تقوم بمراجعة جميع العمليات التي تيقن من صحتها وتقديم أي طلب سواء كوالت

                                                           

 .22بن الشيخ هشام وعمري مراد، مرجع سابق، ص  140 
 ، مرجع سابق.575-50 رقم من المرسوم التنفيذي 27المادة  141 
 .72شويخي سامية، مرجع سابق، ص  142 
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قام بها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات الخاضعة للرقابة ماعدا العمليات التي تمت تصفيتها 
 .144نهائيا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به

أخيرات في المحاسبة يطلب من المحاسبين والمسيرين إذا تحقق المراقب من وجود نقائص أو ت    
القيام بضبط هذه المحاسبة، أما في حالة معاينته لضرر جسيم أو اكتشافه لعدم وجود هذه المحاسبة 
أو كونها تعرف اختلال يؤثر على العمل الرقابي، يقوم المفتش بتحرير محضر قصور يرسل الى 

 .145لإنشاء المحاسبة أو ضبطها السلطة السلمية التي تأمر بإجراء خبرة

يتم اعلام رئيس المفتشية العامة للمالية من طرف المفتشين في حالة تأكدهم من وجود اختلاسات     
 .146أو مخالفات خطيرة تمس بالسير العادي للهيئة الخاضعة للرقابة

 

 ثالثا: مرحلة صياغة التقارير-

يتجلى الاجراء الأخير والأهم للمفتشية العامة للمالية عند قيامها بالمهام التفتيشية بتحرير التقارير     
التي تتضمن مجموعة من التأملات والملاحظات الموضوعية المتناسقة حول فعالية تسيير الهيئة 

 يبالتقرير الأساس، وتتعدد تقارير المفتشية العامة عبر مراحل زمنية بداية 147الخاضعة للرقابة

 الى التقرير التلخيصي وأخيرا التقرير السنوي.

عند انهاء المهام الرقابية يحرر المفتش تقريرا أساسيا يبرز من خلاله  التقرير الأساسي:-1
المعاينات والتقديرات حول طريقة التسيير وفعاليته، كما يمكن أن يتضمن هذا الأخير كل اقتراح 

، وبعدها يتم 148التشريعية والتنظيمية التي تحكم الهيئة الخاضعة للرقابةمن شأنه تحسين الأحكام 
                                                           

 ، مرجع سابق.575-50 التنفيذي رقم من المرسوم 52المادة  144 
 من ذات المرسوم. 50، 50، 57المواد  145 
 .77سناطور خالد، مرجع سابق، ص  146 
العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية، فرع خزينة، المعهد كركوب مصطفى، الرقابة على النفقات  147 

 .75الوطني للمالية، الدفعة الثامنة، د.س، ص 
 ، المرجع السابق.575-50 رقم من المرسوم التنفيذي 52المادة  148 
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لاحظات ـن المــهرين عــصاه شــا في أجل أقــه لزومــب عليــاسي وتجيــة بالتقرير الأســلاغ هذه الهيئــاب
يذ ــنفــة تــراقبــئة المــللهي ولــث يخــيـي"، حــضــناقــراء التــرف " بالإجــا يعــو مــوه 149رــريــواردة في التقــال

بعــد نهاية  اــر نهائيــح التقريــالملاحظات التي تراها غير حقيقية وذلك بتقديم الوثائق الاثباتية، ويصب
  . 150عند انقضاء أجل الاستحقاق المحدد للردالاجراء التناقضي، أو 

 
ي يختم الأساسي اعداد تقرير تلخيصيترتب عن جواب المسير على التقرير التقرير التلخيصي: -2

ونة في ظات والدراسات المدـين الملاحــاربة بــة المقــيجــر نتــقريــذا التــمن هــي، ويتضــراء التناقضــالاج
ة ــابيــة الرقــليــل العمــة أو الوصية للجهة محــة السلميــير للسلطــواب المســبج  ــًقاــي مُرفــالتقرير الأساس

 . 151سلطة الوزاريةولل
   والملاحظ أن تقارير المفتشية العامة للمالية تتميز باعتمادها على اجراء المواجهة.    

     
السالف الذكر فان المفتشية العامة  575-50 رقم من المرسوم 52طبقا للمادة  التقرير السنوي:-3

للمالية تعد تقريرا سنوياً عن حصيلة عملها وتلخيص معايناتها وملاحظاتها والاقتراحات ذات المغزى 
العام، قصد تكييف وتحسين التشريع والتنظيم اللذان يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها في مجال 

 ة الموالية ــي الأول من السنــة خلال الثلاثــكلف بالماليــر المــالى الوزيوي ــرير السنــتدخلها. ويقدم التق

 للسنة التي أعد بخصوصها.

ة ــتشية العامـــلمفده اــالذي تعال تقرير نهائي ــالى جانب التقرير السنوي، تعد المفتشية في نفس الأج
 ةــف بالماليــلــالمك 152ترسل إلى الوزير مــللمالية الذي يتضمن كل المعاينات والأجوبة المتعلقة بها ث

                                                           

يمكن تمديد هذا الأجل : "على 575-50 رقم ، الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي53تنص في هذا الشأن المادة  149 
 ( من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية".12استثنائيا بشهرين)

 من ذات المرسوم. 53و 55المادتين  150 
 من ذات المرسوم. 57المادة  151 
 .577سويقات أحمد، مرجع سابق، ص 152 
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 .153حول نتيجة المراقبة، وحول مدى كفاءة الوحدة المحلية في إستعمال أموالها المالية

تقرير حول  277ما يفوق  5525والجدير بالذكر أن المفتشية العامة للمالية وضعت طيلة سنة     
 تدخل وتفتيش في المؤسسات الاقتصادية العمومية. 32عملها الميداني حيث كان لها 

 كما حققت المفتشية في بعض القضايا مثل:    

 لتصدير.تصدير الغاز الى تونس دون رقابة جمركية ودون ترخيص با-

 حققت في ملف ميزانيات المهرجانات الثقافية الجزائرية التي نظمتها وزارة الثقافة.-

كما أضفت كل هذه التحقيقات الى إيداع السجن لمسؤولين كبار في الدولة )ولاة وغيرهم(، وفصل     
 .154العديد من إطارات الجمارك من مناصبهم

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

غزيز محمد الطاهر، آليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية بالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، قسم 153 
 .250، ص 5525الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

وحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في حبيش علي، آثار الفساد المالي على الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطر  154 
، 5527، 53العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 . 225-222ص.ص 



   العام لممارسة المفتشية العامة للمالية للوظيفة الرقابية: بين محورية  الإطار      الفصل الثاني
 الحوكمةالفساد ومركزية  مكافحة

 
64 

 

 المبحث الثاني

 الرقابية للمفتشية العامة للمالية:تقدير الوظيفة 

 -حاضر النصوص وتحديات المستقبل-

حتى تقوم أية هيئة كحال المفتشية العامة للمالية بمهامها على أحسن صورة تؤديها حسب الفعالية     
الموجودة من تكريسها يجب أن تتمتع بتنظيم داخلي محكم، وفقا لنصوص تنظيمية تتوافق وواقعها 

داني، وفي هذا الخصوص نتساءل: هل النصوص التنظيمية للاختصاصات الرقابية العملي والمي
للمفتشية العامة للمالية تخدم العمليات الرقابية وتتوافق والرهانات السياسية والاقتصادية المستقبلية 

 للحفاظ على المال العام في الجزائر؟

لعامة قييم للتنظيم القانوني للمفتشية اللإجابة على هذا التساؤل يستلزم الأمر محاولة تقديم ت    
 )المطلب الأول( ومن ثم التأمل في صلاحيات المفتشية العامة للمالية )المطلب الثاني(.

   

 المطلب الأول

 تقييم التنظيم القانوني لهياكل المفتشية العامة للمالية

ة المفتشيات وذلك بتكريس فكر  اعتمد المشرع لتنظيم المفتشية العامة للمالية على مبدأ اللامركزية    
 الجهوية لتقسيم العمل الرقابي وتوزيعه قصد ضمان تفتيش كافة الهيئات المعنية للرقابة 

لذا فان تقييم تنظيم المفتشية العامة للمالية يتم على مستويين، التقدير على المستوى المركزي     
 ع الثاني()الفرع الأول(، وكذا على مستوى المفتشيات الجهوية )الفر 
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 الفرع الأول 

 تقدير التنظيم القانوني للهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية

يؤدي المفتشون العامون للمالية وعلى رأسهم رئيسها باعتباره منصبا ساميا في الدولة دورا مهما     
وديناميكيا على المستوى المركزي، الّا أن خلو هذه الوظائف من النقائص والعيوب يبقى أمراً غير 

يف في كذا نقص التوظوارد وهذا ما يترجم أساسا بحدود دور رئيس المفتشية العامة للمالية )أولا(، و 
 مصالحها )ثانيا(.

 أولا: حدود دور رئيس المفتشية العامة للمالية-

منصب رئيس المفتشية العامة للمالية يعتبر من الوظائف العليا في الدولة،  لقد سبق القول أن    
فهو يعين بموجب مرسوم رئاسي ويتولى تنفيذ المهام المسندة اليه والمحددة في المادة الثالثة من 

السابق الذكر، كما يقوم بتسيير مستخدمي المفتشية ووسائلها  573-50 رقم المرسوم التنفيذي
 .155ة على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهويمارس السلط

 قمر  والملاحظ أن صلاحيات الرئيس لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في إطار المرسوم التنفيذي    
، حيث كان يقوم بالسهر على التنفيذ المطابق والمنسق للبرنامج المحدد بالنسبة لأعمال 05-35

 .156المفتشية ونتائجها

 فلقد اتجه المشرع نحو تعزيز وتثمين دور رئيس به المرسوم التنفيذي المعمول وبالمقارنة مع    
 35-05 رقم المفتشية العامة للمالية الذي أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسي على عكس المرسوم

 الذي لم يحدد نوعه. 

ونية نالى جانب ذلك يمكن الحديث عن عراقيل تحد من فعاليته، اذ أن عدم تمتعه بحصانات قا    
 بمدة زمنية أو عهدة تخول له ممارسة نشاطه تحت سقف الحماية يولد نوع من اللّاإستقرار الوظيفي

                                                           

 .30قتال رشيد، مرجع سابق، ص  155 
 .70عباس نصيرة، مرجع سابق، ص  156 
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 ما يؤدي حتما الى نقص الفعالية.

وبالعودة الى النصوص القانونية التي تحكم بعض الهيئات الرقابية المستقلة الأخرى يمكن     
نونا لمزاولة مهامه، ومن أمثلة هذه الهيئات نذكر ملاحظة تمتع كل رئيس منها بمدة زمنية محددة قا

حيث نصت المادة الخامسة في الفقرة الأولى من  157منها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
 على أنه: 723158-52 رقم المرسوم الرئاسي

( أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس 6تتشكل الهيئة من رئيس وستة )"     
 ( واحدة.1سنوات قابلة للتجديد مرة )( 5)

فمن خلال نص المادة نستنتج أن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته محصوراً       
 .159من العزل، بالتالي يؤثر بصفة إيجابية على مردوديتها

غفال قصور كن ا بالرغم من المنصب العالي الذي يحتله الرئيس من الجانب القانوني الاّ أنه لا يم    
أدائه، فإن واقع الحال يؤكد على أدائه المتواضع وضعف مردوديته وذلك راجع لعدة معوقات ولعل 

 لاحياته تحت ص كلأبرزها تتمثل في عدم استقلاليته وتبعيته للوزير المكلف بالمالية، اذ يمارس 
 ي خدمة قراراتأو استشاري فسلطته المباشرة، وعليه فان دور رئيس المفتشية العامة للمالية تنفيذي 

                                                           

، المتعلق بالوقاية 5552فيفري  55المؤرخ في  52-52من القانون رقم  27المادة أنشأت هذه الهيئة بموجب أحكام  157 
 52-25، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 5552مارس  50، الصادر بتاريخ 27من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 

-22القانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب 5525سبتمبر  52، الصادر بتاريخ 25، ج ر عدد 5525أوت  52المؤرخ في 
تنشأ هيئة . والتي نصت على أنه: "5522أوت  25، الصادر بتاريخ 77، ج ر عدد 5522أوت  55المؤرخ في  22

تهدف هذه ، و وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد."
وضرورة القيام بكل ما من شأنه تبيان الأسباب والدوافع المؤدية اليه من جهة الهيئة الى الحد من ظاهرة الفساد من جهة 

 أخرى.
، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته 5552نوفمبر  55مؤرخ في  723-52مرسوم رئاسي رقم  158 

 .5552نوفمبر  55، صادر بتاريخ 77وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 
ميرة، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة دقدوق س 159 

، 5527ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .33-35.ص ص
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 .160وزير المالية

 ثانيا: نقص التوظيف في مصالح المفتشية العامة للمالية-

تعتمد كل مؤسسة أو هيئة رقابية كالتي نحن بصدد البحث في موضوعها وتركيبتها على     
لعامة المفتشية امستخدميها وعلى قدراتهم العلمية والعملية لإدارة أعمالها المسطرة، ولذلك قامت 

حيــث نظــم ذلك المرســوم التنفيذي رقم  161للمالية بوضع قانون أساسي يبين الأسلاك الخاصة لها
 .162السابق الذكر والذي عدل المراسيم السابقة له في تنظيم الأسلاك الخاصة 25-50

لمفتشية مصالح ايتميز هذا المرسوم من الناحية النظرية أنه يتوفر على نظام يحفز العمل داخل     
العامة للمالية، اذ تنفرد عن غيرها من الهيئات بالأسلاك السابق ذكرها، كما أن طرق التوظيف فيه 
متعددة ومتنوعة الّا أن الطريقة الوحيدة المعمول بها غالبا هي عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة، 

، وحتى بالنسبة لفرنسا فان 163جددوتكون المناصب المتوفرة لديها مطلوبة بكثرة من المتخرجين ال
المتبقي للتوظيف الخارجي، الّا أن  3/2منهم يوظفون عن طريق المدرسة الوطنية للإدارة، و 7/3

 هذا الأخير يكاد يكون عديم الوجود تقريباً في الجزائر حيث لم نسمع بإجراءات مسابقات خارجية الّا 

                                                           

 .20ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص  160 
 .27بن شيخ هشام وعمري مراد، مرجع سابق، ص  161 
 نظراً لأهمية المراسيم التي نظمت الأسلاك الخاصة بالمفتشية استوجب الأمر ذكرها وهي كالآتي: 162 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية، 2003ماي  27مؤرخ في  352-03مرسوم رقم -  

 .2003ماي  27، صادر بتاريخ 55ج ر عدد 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين في 2003ماي  27مؤرخ في  355-03مرسوم رقم -  

 .2003ماي  27صادر بتاريخ  ،55المالية، ج ر عدد 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك مفتشي المالية، ج ر عدد 2003ماي  27مؤرخ في  353-03مرسوم رقم -  
 .2003ماي  27، صادر بتاريخ 55
، يتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 2003ماي  27مؤرخ في  357-03مرسوم رقم -  
 .2003ادر بتاريخ ، ص55
، مرجع سابق، حيث قام هذا المرسوم بجمع وتعديل هذه المراسيم وجعلها 255-02 رقم وبعدها صدر المرسوم التنفيذي 

 السابق الذكر.   50-25مرسوما واحدا، كما عدل هذا المرسوم بالمرسوم الحالي الساري المفعول رقم 
 .220زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  163 
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 الملحة للموظفين في تلك الفترة حيث كانتوالذي يمكن تفسيره بحاجة المفتشية  2003في سنة 
 .164حديثة العهد، ولم يمر عليها سوى ثلاث سنوات من الانشاء

بالرجوع الى النصوص التي تحكم أسلاك المفتشية وتضع شروط توظيفهم يمكن ملاحظة حصر     
ص االمشرع لبعض الاختصاصات التي بموجبها يتم الالتحاق بهاته الأسلاك والمتمثلة في اختص

التمويل والتنمية، العلوم الاقتصادية، العلوم القانونية والإدارية، والعلوم التجارية، وعموماً تتمحور هذه 
 .165الاختصاصات حول التكوين في المجالات المالية والاقتصادية أو العلوم القانونية والادارية

ذا واجهناها بمج     ض مة نجدها لا تلف بالغر لات تدخل المفتشية العااغير أن هذه التخصصات وا 
المطلوب، لاسيما إذا تعلق الأمر بفحص وضعيات تتميز بنوع من التقنية الخاصة كتقييم السياسات 
العمومية الخاصة بالإنجازات الكبرى مثل الطريق السيار شرق غرب، السكة الحديدية، السدود 

 .166خصصات أخرى الكبرى، المجاري المائية، الى غير ذلك من المجالات التي تتطلب ت

تعتبر هذه الوضعية مغايرة تماما على ما هو عليه الحال في المفتشية العامة للمالية بفرنسا، إذ     
نجد أنه وسّع من دائرة الاختصاصات للالتحاق بالأسلاك، هذا ما يُمكّن من تواجد تخصصات 

بحت تضم فرنسا، حيث أصمتعددة بالمفتشية، ما يؤثر بصورة إيجابية على تعداد المفتشية العامة ب
مزيجاً من التخصصات، كالمتخرجين من المدرسة المتعددة التقنيات، مهندسي الجسور والطرق، 
مفتشي الخزينة والضرائب، والمتحصلين على الشهادات المتخصصة في المالية والحقوق، الأمر 

 .167الذي يعطي قوة كبيرة ونوعية في أداء عمل المفتشية العامة للمالية

بالإضافة الى النقص العددي للموظفين الذي تعاني منه المفتشية العامة للمالية، فإنها تعاني     
كذلك من نقص الموظفين المؤهلين، وذلك يؤثر على فعالية الرقابة للمفتشية خاصة وأن عمليات 

                                                           

 .35عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص ملياني  164 
 ، مرجع سابق.50-25من المرسوم التنفيذي رقم  50المادة  165 
 .573سويقات أحمد، مرجع سابق، ص  166 
 .577سويقات أحمد، المرجع نفسه، ص  167 
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 نالتفتيش تتطلب مؤهلات كبيرة من أجل كشف الأخطاء المرتكبة وسوء التسيير لدى المصالح، ولأ
 .168من يحكم على نوعية التسيير يجب أن يكون أهلا لذلك

 من أجل تغطية هذا العجز أعطى المشرع الجزائري أهمية كبرى لتكوين مفتشين ماليين أكفاء    
ويظهر ذلك من خلال المادة السادسة عشر من المرسوم التنفيذي السالف الذكر والتي مضمونها ما 

تنظم المفتشية العامة للمالية بصفة دائمة دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف يلي: "
لتجسيد و قصد ضمان تأهيل الموظفين وتحسين مؤهلاتهم وترقيتهم المهنية وتطوير قدرة خبرتهم."، 

محتوى هذه المادة عمدت المفتشية الى تنظيم ملتقيات حول مهام الرقابة ودورات تكوينية نظرية 
 .169وتطبيقية على الصعيد الداخلي والخارجي

نستخلص مما سبق أن نقص التوظيف في مصالح المفتشية العامة للمالية تعود لاعتماد هذه     
الأخيرة على المدرسة الوطنية للإدارة وعلى التوظيف الداخلي، ولهذا فإن باقي الكيفيات تبقى حبرا 

مة للمالية اي المفتشية الععلى ورق ما دامت لا تستعمل في الواقع، ويبقى العدد الحالي لمجمل موظف
الغرض المطلوب في تحقيق الأهداف الخاصة بالمفتشية، بالتالي فإن البرنامج السنوي الذي  لا يف

، الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع من أجل 170تقرره لا يُنَفَذ مائة بالمائة نظراً للعدد القليل للمفتشين
ه نوع من لمالية بغية إضفاء عليتفعيل التوظيف وتعديل القانون الخاص بأسلاك المفتشية العامة ل

المرونة وتوسيع من دائرة الاختصاصات التي بموجبها يتم التوظيف، مما يسمح بتطعيم طاقمها 
 بطاقات متنوعة ومختلفة وهو ما يساهم بدوره في إعطاء فاعلية أكبر لمختلف تدخلاتها. 

 

 

                                                           

 .233صرارمة عبد الوحيد، مرجع سابق، ص  168 
بن ب مقرهاي ففي هذا الصدد، وفي إطار اتفاقية التعاون بين المفتشية العامة للمالية الجزائرية والفرنسية تم تنظيم ملتقى  169 

ات العمومية يومي تقييم السياسحول أسلوب التفتيش والتدقيق و  يهدف من خلاله الى تبادل الخبرات ما بين الهيئتين عكنون 
  .53التفاصيل أنظر الملحق رقم  ، وللمزيد من5550نوفمبر  53و 55

 .220زطيطو حورية، مرجع سابق، ص  170 
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 الفرع الثاني

 للمفتشية العامة للماليةتقدير التنظيم القانوني للهياكل اللامركزية 

 تعتبر فكرة احداث المفتشيات الجهوية ميزة إيجابية للعصرنة المؤسساتية في المجال الإداري     
، ويعود انشاء المصالح 171حيث تفتقد بعض الدول العربية الى هذه المصالح الخارجية مثل المغرب

 لية.يم المفتشية العامة للماالخارجية نتيجة تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي في تنظ

بالعودة الى التنمية التي كان يطلق على هذه المفتشيات، فكانت تسمى بالبعثات التفتيشية الدائمة     
، حيث تم تنظيم مقراتها واختصاصاتها الإقليمية 255-03وذلك وفقا لما نص عليه المرسوم رقم 

لوظيف العمومي والإصلاح الإداري، والذي بموجب قرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة ل
حدّد عددها باثني عشرة مصلحة محلية والمتمثلة في: الجزائر، عنابة، باتنة، بشار، البليدة، قسنطينة، 

 .172الأغواط، مستغانم، وهران، سطيف، وتلمسان

والذي حافظ على ما كان  33-05 رقم استمر هذا التنظيم الى غاية صدور المرسوم التنفيذي    
معمول به في تحديد المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية وضبط اختصاصها، حيث رفع 
مستوى تمثيل المفتشية العامة للمالية على المستوى الجهوي من مجرد بعثات الى مديريات كما 

والذي قلص عدد  2007173فيفري  52تطرقنا اليه سابقا، وتلاه بعد ذلك القرار الوزاري المؤرخ في 
 2000174جانفي  55المديريات الجهوية الى ثمانية ليعدل هذا الأخير بالقرار الوزاري المؤرخ في 

 .175والذي بدوره قام برفع عدد المديريات الجهوية الى عشرة مديريات

                                                           

، ابعدراسة تحليلية ونقدية، الإصدار الر  :التنميةالرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات  جيري نجيب، 171 
 .222، ص 5522دار نشر المعرفة، المغرب، 

 .52-55ص.ص ملياني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق،  172 
، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها الإقليمي، ج ر 2007فيفري  52قرار مؤرخ في  173

 . 2007أفريل  23، صادر بتاريخ 55عدد 

الذي يحدد مقار المديريات الجهوية  2007فيفري  52، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2000 جانفي 55قرار مؤرخ في  174
  .2000جانفي  55، صادر بتاريخ 57للمفتشية العامة للمالية واختصاصها، ج ر عدد 
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 به حاليا،المنظم للمفتشيات الجهوية والمعمول  577176-50 رقم وبالعودة الى المرسوم التنفيذي    
، هوية"مديريات جبدلا من تسمية " مفتشيات جهوية"نجد قد أعاد تسمية المصالح الخارجية وسماها "

 الّا أنه وعموماً بقي محافظا على ما تضمنه المرسوم السابق له.

من خلال استقراء المراسيم المنظمة للمفتشيات الجهوية في إطار التنظيم اللامركزي للمفتشية     
للمالية يمكن ملاحظة التنظيم السلبي لها، اذ يكمن موطن الخطأ أساسا في تحديد عددها العامة 

ت ولاية، كما أن الإمكانيا 70بعشرة مفتشيات جهوية وهو ما لا يتوافق تماما وعدد الولايات المقدر بـ 
عاة ا بالغرض المطلوب اذ تعاني من نقص المفتشين العامين، مع مر  الموضوعة على مستواها لا تف

بالمئة من الأعمال التفتيشية والأعمال المقررة في البرنامج السنوي تنجز على  05أن أكثر من 
تطبيق  ر سلبا على عملها ونجدها غير قادرة علىثفتشيات، بالتالي هاته العراقيل تؤ مستوى تلك الم

 .177أو تنفيذ البرنامج السنوي على أكمل وجه الأمر الذي يؤدي الى عدم فعاليتها

 

 المطلب الثاني

 صلاحيات المفتشية العامة للماليةتقدير 

ان الأسس العملية التي تحكم المفتشية العامة للمالية تتمثــل فــي الصــلاحيات المــمنوحة لــها     
شية يوالمــجال الــذي تتدخل فيــه أثنـــاء قيـــامها بهاتـــه الصلاحيــات وكيفيـــة سير هاتـــه العمليـــة التفت

 والتــي تنتهـــي بتحريــــر التقــــارير وتجميــــعها فـــــي تقريــــر سنـــوي.

وسنحــــاول من خــلال هذا المطلـــــب اعطــــاء نظرة تقييـــمية لصلاحيـــات المفتشيــــــة العــــامة للماليـــــة     
الأول(، ثــــــــم الى تقديــــــر القيـــــمة القانونيـــــــة لتقاريــــــــرها  من حيـــث مجـــال وموضــــوع تدخلــــها )الفـــــرع

 )الفـــــرع الثانــــي(.

                                                           

 ، مرجع سابق.577-50 رقم المرسوم التنفيذي 176 
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 الفرع الأول

 نظرة تقييــمية لصلاحيات المفتشية العامة للمالــية من حيث مجال وموضوع تدخلها

تعهد للمفتشية العامة للمالية سنويا تدخلات رقابية واسعة على مختلف المستويات وعلى كافة     
التراب الوطني وهذا ما يصعب عليها أمر الولوج بعمليات تفتيشية شاملة لنقص صلاحيات المفتشيات 

نظمة نية المالعامة للمالية مقارنة بمجال تدخلها الواسع )أولا(، زيادة على غموض النصوص القانو 
 لصلاحياتها )ثانيا(، و تلاشي تطبيق مبدأ الفجائية أثناء عملية التفتيش )ثالثا(.

 

مواجهة  في الواسعأولا: نقص صلاحيـــات المفتشيــة العامة للمالية مقارنـــة بمجال تدخلــــها -
 التحديات الراهنة: بين صدور التعليمات وحتمية الرقابة

تدخــل المفتشــية العــامة للمــالية واســع جــدا، حيــث منــح لهــا المشــرع الجزائــري يــعتبر مجــال     
ســلطة مــراقبة ســير الرقــابة الداخلــية وفعــالية هيـــاكل التــدقيق الداخــلي، مراقبــة شــروط تطــبيق التشــريع 

انتظــامها، النظــر لمستــوى الإنجــازات مقــارنة مــع المــالي والمحــاسبي وصــفة المحــاسبات وصــدقها و 
الأهــداف، تسيــير اعتــمادات الميزانيــة واستــعمال وســائل الســير، إضــافة الــى مراقبــة شــروط منــح 

ية لعمــومواستــعمال المســاعدات والاعــانات التــي تقدمــها الدولــة والجمــاعات المحلــية والمؤسســات ا
 .178ومراقبــة مــدى تطــابق النــفقــات المســددة مــع الأهــداف المتبــعة بطــلب مــن الهيــئة العــمومية

ومــع كــل ذلــك فــهناك نــقائص عــدَة تــتعلق بســعة مــجالات تــدخل الــمفتشية الــعامة للــمالية     
 .ةحيث أن المشرع ألقى على عاتق المفتشية مهام جد ثقيلوالموضوعات التي تنصب عليها رقابتها، 

العــامـة  لمــفتشيــةفتــعتـبر كثــرة المصــالح والــهيـئات الخــاضعة للرقــابة عائــق فــي أداء عــمل ا     
على أكمل وجه، وعــلى سبــيل المــثال فهــناك الــعديد مــن القــطاعات والــهيئات التــي يــتم للمــالية 

تفتيــشها أو مراقبــتها لا يتــم تفتيـشها مــرة أخــرى الا بعــد مــرور عــدة سنــوات قــد تــصل الــى سبــعة أو 
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ى حــد الســاعة رقــابة المفتــشية العــامة للــمالية وذــلك منــذ سنــوات، وهــناك مــن لــم يشــملها الــ ثــمانية
 .  2005179احــداثها فــي ســنة 

بالــرغم أن مجــال تدخــل المفتــشية العــامة للــمالية يحــدد بوجــود المــال العــام، أي أنــها تقــوم برقــابة     
عــامة، الّا أن الواقــع المــلموس يــثبـت عــكـس ذلــك كلــياً، فهــناك كــل مؤســســة أو هيــئة توظــف أمــوالا 

 العديــد من الهيــئات والمــؤسـسـات لا تــدخل تــحت رقــابة المــفتشـية الــعامة، ونــذكر مــنها:

 رئــــاسة الجــــــمهورية 
 وزارة الدفاع الوطـــني 
 180"ســـوناطـــراك" بعــض المؤسـســات الاقتــصادية مــثل. 
وبالتــالي فخــروج هـــذه الهيـــئات والمــؤسـسات مــن مــجال رقــابــة المــفتــشية ســيسهل حــتما الــوقــوع     

 نفــي جرائــم الفســاد والاختــلاس والــتبديــد، لأن المفــتشيــة العــامــة للــماليــة فــي هــذه الحــالــة لــم تمــكّ 
ــي مكــافحة دورهــا ف تقييدمــن سلــطة مراقبــة أكــثر الهيئات توظــيفا للــمال العــام، مــما يــؤدي حــتمـا الــى 

، خــاصة وفــي ظــل صــدور التعليــمـات التــي تنــادي بذلـــك، حيــث أكــدت 181الفســاد وترشــيد النفــقــات
ـد وزيــر الداخلية والجماعــات المحلية "نور الدين بدوي" علــى ضـرورة في هـذا الصــدد تعلــيمة السيـ

والتي تضمنت مجموعة من التدابير نذكر  ،182التصرف العقلاني والقــانوني فــي الأمـوال العمومية
 منها:

 توخي صرامة أكبر عند اعداد تقديرات الميزانية.-

 مستغلي الأملاك المحلية السهر على ضمان تحصيل الديون المستحقة على عاتق-

 تقليص النفقات المرتبطة باستهلاك الورق والموارد الاستهلاكية الالكترونية.-

                                                           

 .73مليـاني عبد الرحمان حميد، مرجع سابق، ص  179 
 .73شويخي سامية، مرجع سابق، ص  180 
 .75دقدوق سميرة، مرجع سابق، ص  181 
، بخصوص 5522 سبتمبر 23، مؤرخة في 5273تعليمة صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم  182 

 ترشيد النفقات.
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 المحلية.السهر على الاستغلال الأمثل للموارد والأملاك -

وتجسيدا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية، صدرت تعليمة عن السيد والي ولاية بجاية     
"أولاد صالح زيتوني" تقتضي بضرورة ترشيد النفقات العمومية خاصة عند اعداد الميزانية الأولية 

 .5522183لسنة 

وفي هذا الصدد تقوم المفتشية العامة للمالية بمراقبة مدى احترام الهيئات والإدارات العمومية     
لمنطوق التعليمات لتجسيد مبادئ الشفافية والنزاهة كأعمدة لبناء منظومة رقابية تحرص على تنفيذ 

عامة للمالية تشية الشعارات السياسات الرقابية المالية، مما يؤدي الى توسيع من دائرة اختصاص المف
في ظل النقائص المادية والبشرية التي تعاني منها هذه الأخيرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على فعالية 

 . 184عملها، مما يسمح بزيادة عدد الأخطاء المرتكبة وسوء التسيير

    

 ثانيا: غموض النصوص القانونية المنظمة لصلاحيات المفتشية العامة للمالية-

 إضــافـة لنقــص صــلاحـيات المــفتـشـية العــامـة للــمالية مقــارنــة بمــجــال تدخــلها الواســع الســابق    

ذكــرها فهــناك عــوائق أخــرى تــزيد الطــين بلــة، اذ أن النصــوص القــانــونية الــتي تــحكم الــمفتــشية 
لقــواعد القــانونــية التــي تحــكم هذه الأخــيرة تعتــبر فــي معظــم العــامة تشــوبها نــوع من الغــموض، فا

-50 رقم ، ويظهر ذلك جليا في المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي185الأحــيـان مكــملة وغيــر مــلزمـة
 الســالف ذكــره، حــيث نجــد الفــقــرة الأولــى منــها تنــص: 575

 م تدخلات المفتشية العامة للمالية على ما يأتي:يمكن أيضا أن تقو "    

                                                           

، بخصوص ترشيد النفقات 5522أكتوبر  22، مؤرخة في 2502تعليمة صادرة عن والي ولاية بجاية تحت رقم  183 
 العمومية.
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 تقييم أداءات أنظمة الميزانية،-    

 التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي،-    

 التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي،-    

 م شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية، مهما كان        تقيي-    

 نظامها.". 

ان هــذه الاختصاصات المــهمة بالنــسبة للــمفتشـية العــامة للمــالية جعــلها المشــرع الجزائــري ثانــوية     
مــقارنة بعــملــيات المراقبــة والتفــتيــش، حيــث لــم يلــزم القــيام بــه وانمــا تركــه أســيرا لــطلـب الهــيئات 

الــدراسـات، وبالــرجوع الــى أرض الواقــع نجــد أن هــذه الاختصاصــات  والمؤســسات المــعـنية بهــاته
 .186قلــيــلا ما يــمارسـها نظــراً لقــلة الطلبــات المــوجهـة الــى المــفتشـية

ــن مزيــادة لذلــك تقــوم عمــليات رقابــة المــفتشـية الــعامة للــمالية فــي غالــب الأحــيان بــطلـب     
الســلطات والهــيئات المــؤهلـة، وهــذا ما يظــهر مــثلا فــي الــفـقرة الــثانيـة مــن المــادة الثــالثـة عــشر مــن 

يتــم تحــديد هــذا الــبرنامج حســب المذكــور أعــلاه التي تــنص: " 575-50 رقم المرســوم التنــفيذي
وما ـبات أعــضاء الحــكومة أو الهــيئات والمؤســسات المــؤهلة". الأهــداف المحــددة وتــبعا لطلـ

يمــكن مــلاحظـته أن هــناك نــوع مــن الغمــوض والمتــمثل فــي عــدم ذكــر وتحــديـد صــراحـةً هــذه الهيـئــات 
المــلغى  مــا جــاء بــه المــرسـوموالسلــطات المؤهــلة ويعــتبر ذلــك تقيــيدا لعمــل المفــتـشية، وهــذا بعــكس 

يتـولى وزيــر المــالية تــأمين الــمراقبة المــتعلـقة فــي المــادة الثــالثـة مــنه، والتـي تنــص: " 05-23
بالـمفتـشية العــامة للمــالية، ويــحدد برنـامجـا للعــمل خــلال الشــهر الأول مــن كــل ســنة، وتــراعى 

ـذا البرنامـج طلبــات المراقبــة التــي يعبــر عنــها أعــضاء الــحكومة، ومــجلس المحــاسبة فــي هـ
 والمـجلس الشـعـبي الــوطني".

                                                           

 .37ص  ،مرجع سابقملياني عبد الرحمان حميد،  186 
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ومــا نلاحــظه مــن خــلال هــذه الــمادة أن الــمشـرع الجــزائــري قــام بتــحديد الهيــئات والــسلطات     
ي أعضــاء الحــكومـة، مـجلـس المحــاسبــة والمــجلس الــشعبي اــلوطـني، وهــذا مــا المــؤهلة والــمتمــثلة فــ

أغـفـل الــقيــام بــه فــي ظــل آخــر مرســوم يــنــظم صــلاحيــات المــفتشــية العــامــة للــمالــية وذلــك بالــرغم 
 .187مــن الصــلاحيــات الجــديــدة الــتي أتــى بــه

ضــف الــى ذلــك وكــما رأينــاه ســابـقا، تــتميـز الـمفتـشـية العــامة للــماليـة بصـلاحــيات مســتحدثة زيادة     
 للصلاحيات الكلاسيكية والمتـمثلة في إعادة الهيكـلة، تعيين محـافظو الحـسابات، والـرقابة عـلى عمـليات 

ــلى الــرغم مــن أهمــية هــذه الــصلاحيـات الّا أن النصـوص الصـــرف وحــركة رؤوس الأمــوال، لكــن وع
القــانونـية التـي تحــكم الـمفــتشية العــامة لــم تــذكر هاتــه الــصلاحيات الثــانويـة الــتي تـتـميز بــها ما عدا 

 .188مهمة التقييم، وهــذا راجــع ربــما لعــدم الانــحراف عــن مــهامـها الأصــلية

المــحدد  575-50 رقم ومــا يمــكنه القــول عمــومـا أن الــتعديــل الأخير الذي أتـى به المرــسوم    
لصــلاحيات المـــفتشـية العــامــة للمــالية جــاء لإعــطاء نــوع مــن الــحركــية مــع متغــيرات الــوقــت الحــالي، 

عــند احداثــها، ولــكــنه  2005بــحيث مــدّ لهــا صـلاحيــات بــالغ الأهــمية مقــارنـةً بمــا كــان لديــها ســنة 
فــي الزامــيتها ووجــوب مــمارسة تــلـك الصــلاحيـات كــما رأيــناه وهــذا مــا يــؤثر ســلبا عــلى عمــلها  فــشل

فــي الميــدان، اذ تــحـتاج الــى قــواعـــد قــانــونـية آمــرة حـــتى لا تـبــقى هــذه الصــلاحــيات حــبرا عــلى 
 .189ورق 

 

 مبدأ الفجائية أثناء عمليات التفتيشثالثا: تلاشي تطبيق -

لا يــمـكن انكــار أهمــية التــدخـلات التــي تجــريها المــفتـشـية العــامـة للمــالية، ســواء كانــت تـتـم بــصفة     
والتــحقــيقات  القــول أن الفحــوص إلى عناا رأيناه سابقا، وهذا ما يـدففجــائيـة أو مــوضـوع تــبليـغ مسبــق كــم
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التــي تجــريهـا المــفتــشـية الـعامــة تـكـون ذات هيــبة واحــترام، وتقــوم بالـضـغط المســتمر علــى المحــاسبين 
الحــرص  مالعمــوميـين علــى أســاس أنــهم يجهــلون الوقــت الذي تتــم فيــه مراقبــتهم، وهــذا مــا يــولـد لــديه

 .190الشــديـد فــي تسيــير الأمــوال العــمومــية خوفــاً مــنهم مــن التفــتيـش المــفاجـئ

لــكن تعتــبر التـحقيــقات التــي تجــريها المفتـشيـة العــامة للمــالية لا سيــما الفــجائية منهــا، وان كــانت     
ومــيين، الّا أن اجــراءها غــير المنــتظم ينقــص فــي الــواقع مــن تضـغط باستــمرار علــى المحاســبين العم

 فــعاليتـها، حيــث أنــه فــي غــالب الأحــيان يـتـم اعــلام الهيــئات والمــؤسســات التــي ستــجرى رقــابتها قـــبل
التــدابــير والاحتــياطـات اللازمــة عــلـى  اجــراء عمــليـة الرقــابـة الفــجائــية، مـــا يجــعلها تـــأخذ كــل 

المستــوى الوثــائقــي أو المـــادي أو البــشري مـــن أجـــل تقديـــم صــورة للمفتشــين تكـــون فـــي غالــب 
تجريـــم لالأحيـــان مخالفـــة للصــورة الحقيــقية، ومــن ثمة تعتبـــر فرصــة لبعــض المسؤوليــن للإفلات مــن ا

والعقـاب،  الشــيء الــذي يفــقـد صــفـة الفــجائيــة قيــمتـها الــقانـونــية والــعملية، ويــؤدي الــى ضــعف 
 .191مردوديتها مــما يفــقد رقــابتها أيــة فــعالية حــقيقــية

 

 الفرع الثاني

 تقدير القيمة القانونية لتقارير المفتشية العامة للمالية

عد عملية تحرير التقارير آخر وأهم مرحلة تختم بها عمليات التفتيش، تدون فيها ملاحظات ت    
متعلقة بمختلف الثغرات التي تمت معاينتها ويُعتمد عليها لوضع حد لمختلف الاختلاسات لضمان 

 حسن تسيير المال العام.

بة )أولا(، الأخطاء المرتك ة من أي سلطة تسليط عقوبات نتيجةيرغم ذلك تبقى هذه التقارير خال    
 أو سلطة اتخاذ أي قرار في شأن الملاحظات المسجلة )ثانيا(.

                                                           

 .530فنينش محمد الصالح، مرجع سابق، ص  190 
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 أولا: عوائق في مجال تسليط العقوبات-

 تقدر قيمة وفعالية الرقابة بما تنتهي اليه من قرارات تنفيذية في حالة ملاحظة وتقدير تجاوزات    

رقابة المفتشية العامة للمالية، حيث أنها تفتقد أو مخالفات وهو الشيء الذي لا نجده في     
لصلاحيات تسليط العقوبات، بمعنى أن الأمر لا يتعلق فقط بكشف الأخطاء بل يجب عليها توقيع 

 .192العقوبات بشدة

وما يؤكد ذلك أنه في حالة اثبات انحرافات أو مخالفات، فانه ليس للمفتشية العامة للمالية أي     
إجراءات عقابية، لأن دورها يتوقف عند كتابة التقارير وارسالها الى وزير  سلطة في اتخاذ أية

 .193المالية

هذا ما يجعلنا نتساءل في هذا الصدد على مصير التقارير التي ترسل الى الوزير، وكيفية     
 194استغلالها، وهل هي قابلة للنشر أم لا؟

السابق الذكر نجده ينص على أن هذه التقارير  23-05 رقم فبالرجوع الى المرسوم التنفيذي    
 ، أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي 195تحال الى السلطة السلمية أو الوصية والى رئيس مجاس المحاسبة

فلم يشر الى ذلك، وكان من المفروض أن يرسل التقرير الى البرلمان على غرار تقارير  50-575
سمية في الجريدة الرسمية عوض أن تتداوله وسائل الاعلام مجلس المحاسبة، وأن ينشر بطريقة ر 

 .196دون معرفة مصدرها الحقيقي
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لذا فتساهم إرساء هذه الآلية في إعطاء مصداقية أكبر للمفتشية العامة للمالية، وتصبح تقاريرها     
 شون ختشكل آلية رقابية فعالة بين مختلف الرقابات الأخرى، هذا ما يجعل الكثير من المسيرين ي

 .197نشر تلك التقارير وذلك حفاظا على سمعتهم ومسارهم المهني 

  

 ثانيا: عوائق على مستوى اتخاذ القرارات-

المفتشية العامة للمالية ليست لها سلطة اتخاذ القرارات بخصوص ملاحظات ونتائج التحقيق     
 الذي يقوم به المفتشون الماليون، حيث أنه بعد تحويل التقرير للسلطات السلمية أي للوزارة الوصية

 .198تفقد المفتشية العامة للمالية كل سلطة على الملاحظات والاقتراحات

طة اتخاذ القرارات على الملاحظات والاقتراحات من صلاحيات وزير المالية حيث فتعتبر سل    
يتمتع بصلاحيات واسعة، فتدون كل التدابير والإجراءات المتخذة في التعليمات التي تنفذ من طرف 
السلطات التي خضعت للرقابة، وتتخذ هذه الأخيرة إجراءات مستوحاة من تعليمات الوزير المكلف 

 .199بالمالية

فلا يمكن للمفتشية العامة للمالية بأي حال اتخاذ تدابير تصحيحية للأخطاء المرتكبة من طرف     
، ويبقى ذلك من صلاحيات وزير المالية فقط، ومنه تتوقف صلاحيات المفتشية 200الهيئات المُراقبة

وص ابير بخصالعامة للمالية عند بداية صلاحيات وزير المالية، ثم إنه في حالة عدم اتخاذ أي تد
الملاحظات ونتائج الرقابة فان المفتشية العامة للمالية تفقد مكانتها في مجال الرقابة على الأموال 

 .201العمومية
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وحتى تتمتع المفتشية العامة للمالية بكل صلاحياتها ولا تكون مراقبتها شكلية، يجب أن تشارك     
، إضافة 202في اتخاذ القرار التي من شأنها تحسين عمل الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العمومية
ها في حماية تالى الزامية استقلالية المفتشية العامة للمالية عن وزير المالية بشكل يرقي من فعلي

 .203المال العام
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 الثاني خلاصة الفصل

أوكلت للمفتشية العامة للمالية كهيئة إدارية مجموعة من المهام منها الرقابة، التدقيق والتقييم     
كمهام كلاسيكية الى جانب المهام المستحدثة، الّا أن عملية الرقابة على الأموال العمومية تبقى 

والتي  عملية التفتيشأهمها، وذلك وفقا لمجموعة من المبادئ يعتمد عليها المفتشون العامون أثناء 
ترتكز أساسا على مبدأ الفجائية، الى جانب مبدأ حق الاستعلام ومبدأ الاتهام، كما يعتمد المفتشون 
على مجموعة من الإجراءات في إطار ممارسة العملية الرقابية والتي تبدأ بمرحلة التحضير كإجراء 

يعد  ياغة التقارير كإجراء ختامي والذيأولي، مروراً بمرحلة تنفيذ المهمة التفتيشية، الى مرحلة ص
 كنتيجة للمهام الرقابية.

ان التنظيم القانوني لهياكل المفتشية العامة للمالية لا تخلوا من نقائص، سواءاً على المستوى     
المركزي والذي يتلخص في حدود دور رئيسها وتبعيته لوزير المالية، زيادة الى نقص التوظيف الذي 

عدم فعاليتها، أو على المستوى اللامركزي والذي يمكن تفسيره بعدم كفاية المصالح  يلعب دورا على
الخارجية لتغطية مجال تدخلها، كما تفتقر المفتشية لسلطات وصلاحيات تتلاءم مع حجم وظيفتها 
وتتناسب مع عدد الكيانات التي تراقبها، اذ أن أغلب النصوص التي تحكمها يشوبها نوع من الغموض، 

تبار هذه الأخيرة مكملة وغير ملزمة، إضافة الى انعدام قاعدة الفجائية في أرض الواقع وذلك باع
 بالرغم من أهمية هذا المبدأ لتجسيد الفعالية.

بالرغم من أهمية التقارير التي تعدها المفتشية العامة للمالية وما تحتويها من اقتراحات التي من     
جهزة موضوع الرقابة، الّا أنه يغيب عنها الطابع الردعي وسلطة شأنها تحسين تنظيم المصالح والأ

 اتخاذ القرارات، مما يؤدي حتما الى افتقاد المفتشية العامة للمالية لنجاعتها.  
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ورا ــطرف تـــد عــاز قــهــذا الجــد أن هــجـة نــاليــة للمــامــة العــشيـتـفــوع المــوضـمــا لـنـتــلال دراســن خــم     
مــصلحــة للــتـفتــيش  داثــإحــدأت بــة بـلــرحــالم ذهــه، هــلطاتــل وســدخــال التـجــث مــن حيــا مــرحليــم

، 1791والمــراقبــة تــدعــى المــراقــب المــالــي للـــدولــة، ثـــم تـحــولـت الــى مــديــريــة التــفتــيـش المــالــي سـنـة 
التــي عـــرفــت  35-08مــرســوم التــنفيــذي رقــم وأخيــرا الــى المــفـتشيــة العــامــة للمــاليــة وذلــك بمــوجــب ال

  بــعــدها عــدّة تعــديــلات نتــج عنــهـا تــوســع كبــيـر فــي مهــامــهــا.

 امــل عــشكــة بـومـكـحـة للـعــابــة التــابــرقـات الــم آليــدى أهــة احــاليــلمـة لــامــة العــشيـفتــل المــمثــت    
ات ـعاـمــة والجــة الدولــاليــة مــراقبــا بمـونــانــص قــختــة، وتــاليــرف وزارة المـصــتت ــة تحـوعــوضــوالم
ا ــهــامــظـان نــا كـمـهـة مــوميـمــات العــسـؤســة والمـيـات الوطنــركــآت والشــنشــف المـتلــة ومخــليـحـالم
ر ــبــعتــة تــانونيــتها القـيــوضعــر لـظــالنـة، وبـيــزانـيــذ المــفيـنـى تـلــة عــديــعـة بــابــرق ارســمــي، وتــونــانــالق
حــدى أســس تــرشيــد التــدبــير العمــومــي ومحــاربــة الفســاد والرشــوة ن ــم أهــم هيــئـات الــرقابــة الإداريــة وا 

 العــموميــة.واختــلاس الأمــوال 

ن ــعي يــق وفــائــى الوثــلـة عــراقبــراء المــإجـة بــاليــمــة للــامــة العـيـشـتـفــة المـئــص هيـتـخـا تــمــك    
 رـاطــسـمراءات والــف الإجــتلــوص مخــخصــات بــقــقيــحـراء التــر إجــة عبــابــذه الرقــادة هــم عـتــان، وتــكــالم
ة ـطـرتبــمة الــاليــات المــمليــة العــونيـانــة وقــلامــة وســحــن صــد مــأكــي، والتــالــير المــسيـة بالتــتعلقــالم
 عــامــة.ة الــزانيــذ الميــنفيـبت

ذا ك     ل ــى الأقــا علــالهــن اغفــمكــة لا يـامــية العــفتشــذه المــا هـهـريــي تجــة التــابــة الرقــميـت أهــانــوا 
ذا كـيـانونــة القــاحيــن النــم ير ــيسـب التــوانــلا لجـامــا شــريـظــل نــى الأقـلـد عـعـا يـصهـصـان تخــة، وا 

يـة، ـا يفــقـد رقــابتــها أيــة فعــاليــة حــقيــقمــم ،امــا التــودهــد جمــؤكــال يــع الحــي الّا أن واقــالــر المـدبيــوالت
إضــافــة الــى وجــود مجــموعــة مــن الصـعوبــات والعــوائــق التــي تـحــول دون أن تـمثــل هــذه الهـيئــة 

  ة.ــوميــعصــب وأســاس العـمــل الرقــابـي الممــارس عــلى المــاليــة العم

ـيـة العــامــة للمــاليــة تعــرف عجــزا بـنـيـويــا ووظـيفيــا حقــيقيـا يتـجلــى بالأســاس فــي تـبـعيتــها فــالمــفتشـ    
م و النــظاميــة لـوزارة المــاليــة وهــو اشــكــال هيــكلــي يحــد مــن فعــاليــة العمــل الرقــابــي، فــلا يعــقـل أن تــقــ
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مثــلا بمــراقبــة نفســها، كمــا يجــعلــها وضـعهــا ذاك فــي مــرمى الانــتـقـادات عــوض أن  وزارة المــاليــة
 تـتصـف بالحيــاد والمــوضــوعيــة.

ر ــود الأثدــحـا ومـشيــامــة هــاليــة للمــامــية العـتشـفــاط المــشــل ونــي عمـقـي بــدانــوى الميــستـلى المــوع    
ة أو ــيركز ــة المــاليــض الإدارات المــى بعــى علــة الأولــدرجــة بالــابيــا الرقــامهــزت مهــركـي، وتــعلــالف

  ــوظيــفـي والهيــكلــي.ف الــن الضعــوع مــا نــز عملهــة، وميــارجيــا الخـهـالحـمص

لــهـذا ارتــأينــا الــى تــقديــم بعــض الاقــتـراحــات التــي يمــكـن أن تســاهــم فــي حــل بعــض المشــاكــل     
 ي: ــة فــثلــمتمـة والــاليــة للمــامــة العــشيـام المفتــة أمــبـقـل عـكـشــي تـتـال

ــاء ســلطـة الــردع ضــد مرتــكبــي الأخــطا ــائهـطــة، واعــاليــة للمـامــة العـشيــفتـر للمــة أكبــقلاليــح استـنـم-
 والمـخــالفــات.

ج ــرامــداد بــعإــم بــهتـة تـلـتقـا مســـعلي هيئــة داثــإحـك بــة وذلـابــرقــزة الـهــلف أجــتــن مخـيــق بــنسيــالت-
ي ــن فــتمكــا، والــشابكهــة وتــابــرار الرقـكــادي تـفــن تــن مـتمكــى تــة حتــابــل الرقــاكــل هيــاط كــة لنشــويــسن
 ة.ــابيــرقــلالات ـتدخــة الــع رقعــوسيــن تــت مــوقــس الـفــن

أة ـفــرات الكاــبالإطا ــهــرائــاثل ــن أجــة، مــاليــة للمــامــية العــفتشــح المــالــدى مصــف لــوظيــال التــح مجــفت-
 ف.ــظيو ــود للتــلا وجــية للإدارة فــوطنــة الــدرســة المــاطــدا وســاعـنا مـما رأيـكــ، فالاختصاصاتوع ـنـوت

ة ــاعــبنج مــامهــا لأداء مهــتاجونهــد يحــية قــقنــدة تــاعــل مسـكــة بــرقابــن بالــلفيــن المكــفتشيــد المــم-
 .هاــمراد فحصــة الـؤسســول المــة حــات اللازمــلومــل المعــم بكــدهــزويــوت

 ي.ــلام الآلــالإعــة كـديثــيات حــتقنــة بــدعمــة مــابــرقــيق الـنسـة لتــجنـاء لـشــب انــجــي-

ة ــاقــي إعــا فـبــات سبـقــحقيــات وتــحوصــن فــه مــجريــا تـمــة بــاليــة للمــامــية العــفتشــون المــكــألا تب ــجــي-
 د.ــسديــع والتــراءات الدفــئ إجــطــاج وبــتــالإن

ز ــميـذي يــوض الـــة الغمـــلإزال ةــاليــة للمــامــة العــشيــفتــم المــكــي تحــة التــانونيــة القــظومــر المنـيــغيــت-
 نها:ـيــن بــة مــزاميــر الــون أكثــكــدة تــديــات الجــلطــن الســوع مــنــا بــدهــومة، ــاليــوص الحـصــالن
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 ة ــاضعــات الخــيئــوزة الإدارات والهـحـون بــكــي تــدات التــتنــق والمسـائــادرة الوثــق مصـــح
 ة.ــاسبــي المحــز فــجـة وعـيــاسبــاء محــطــاف أخـتشــة اكــالــي حــة فــتشيــة المفـابــرقــل
 لات ــدخــي تــي فــاســالأسر ــنصــون العــكــي تــها والتــقــة حــائيــجــدة الفــاعــاء قــطــإع

 ة.ــاليــة للمــامــية العــتشــالمف

ة ـيراطــموقـات ديـبــة، واثــافيــفــن الشــوع مــار نــهــة لإظــروريــة الضــقطــي النــلام هــة الاعــميــان أه-
ا أو ـهــوم بــقــي تــال التـر الأعمــشــقوم بنــة أن تــاليــة للمــامــة العـشيـفتـى المـلــب عـجـك يــذلــة، لــابيــرقـال
ي ــع والتــمــلمجتــة لــالنسبــا بــامضــا غـحــل شبــكــا تشــاليــة حــشيـمفتــها، فالــل عليـتحصـج المــنتائــال
ع لا ـمــجتـة المـيـبـأغلــة، فــامــالعة ــحــن المصلـــاع عــلدفــى اا الــرهــبريــي تــق فــة كحــابــرقــعمل الــستــت
 ة.ــريــالســز بــتميــها تــالــئة وأعمـيــذه الهــرف هــعــي

 .يـالــز مــلاس أو عجــاف اختــتشـة اكــالــي حــة فــائيــوى قضــع دعــق رفــح-

ل ــن أجــرون مــسيــا المـاهــشــي يخــات التــوبــر العقــن أخطــذا مــر وهــاريــر التقــق نشــاب حـسـاكت-
 ة.ــاليــة للمــامــية العــتشــال المفــلى أعمــعرف عــردع والتــال
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 المكلف بالتفتيش الولاية المكلف بالتفتيش الولاية
 40 تلمسان 40 الأغواط
 40 سطيف 40 تيزي وزو

 40 عنابة 40 سيدي بلعباس
 40 مستغانم 40 قسنطينة
 40 وهران 40 ورقلة

 بالتفتيش لكل مفتشية جهوية: عدد المكلفين 10الجدول 

 ، مرجع سابق472-10من المرسوم التنفيذي  10المصدر: المادة 

 

 

 الاختصاص الإقليمي لها المديرية الجهوية
 غرداية-الجلفة-الأغواط الأغواط
 الوادي-إيليزي -أدرار-تمنراست-ورقلة ورقلة
 تندوف-بشار-النعامة-تلمسان تلمسان
 بسكرة-سيلةالم-برج بوعريريج-سطيف سطيف

 بجاية-بومرداس-البويرة-تيزي وزو تيزي وزو
 تبسة-قالمة-سوق أهراس-سكيكدة-الطارف-عنابة عنابة

 جيجل-باتنة-خنشلة-أم البواقي-ميلة-قسنطينة قسنطينة
 عين الدفلى-الشلف-تسمسيلت-مستغانم مستغانم
 تيارت-غيليزان-معسكر-وهران وهران

 البيض-عين تموشنت-سعيدة-بلعباسسيدس  سيدي بلعباس 
 : التقسيم الجهوي وتحديد الاختصاص لكل مصلحة جهوية.14الجدول 

 .011المصدر: زطيطو حورية، مرجع سابق، ص 
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 : الهيكل التنظيمي للمفتشية العامة للمالية10الشكل 

 .01سلوقي هشام، مرجع سابق، ص  المصدر:

لمفتشية العامة للماليةرئيس ا  

هياكل الدراسات والتقييس 
والتسيير والإدارة  

هياكل البرامج والتحليل 
 والتلخيص

مديرية المناهج .
 والتقييس والاعلام الآلي

 مديرية الوسائل

هياكل عملية للرقابة والتقييم 
 والتدقيق

 مراقب
عام 
10 

مراقب 
عام 
12 

مراقب 
عام 
13 

مراقب 
عام 
13 

مدير بعثة 21  

مكلف بالتفتيش 31  

 مفتشين

 الوحدات العملية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30الملحق رقم    
 



 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 
 Ministère des Finances الماليةوزارة 

 Inspection Générale des Finances المفتشية العامة للمالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU SUR LE SEMINAIRE RELATIF A LA 

METHODE D’INSPECTION, D’AUDIT ET DE 
 

L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
(Journées du 22 et 23 novembre 2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©IGF A ne pas dupliquer 



COMPTE RENDU SUR LE SEMINAIRE RELATIF A LA 

METHODE D’INSPECTION, D’AUDIT ET DE L’EVALUATION  

DES POLITIQUES PUBLIQUES 
 
 

 

L’Inspection Générale des Finances Algérienne a organisé, au niveau de son 

siège sis à Ben Aknoun, un séminaire portant sur la Méthode d’Inspection, d’Audit 

et de l’Evaluation des politiques publiques en date du 22 et 23 novembre 2009. 

 

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’accord de coopération, du 20 juin 

2009, signé entre les Inspections Générales des Finances Algérienne et Française 

portant, notamment, sur un échange d’expériences entre les deux institutions de 

contrôle par l’organisation de séminaires spécialisés. 

 

Le séminaire a été ouvert par une allocution de Monsieur DJAHDOU 

Mohamed, Chef de l’Inspection Générale des Finances Algérienne, qui, tout en 

souhaitant la bienvenue aux deux représentants de l’IGF Française, aux 

inspecteurs généraux des régies (impôts, douanes et la comptabilité), au magistrat 

de la cour des comptes, aux cadres et inspecteurs de l’IGF Algérienne, a rappelé 

le cadre de l’organisation de ce séminaire et le plus grand intérêt qu’il attache à 

ce genre de rencontres qui ne peuvent être que bénéfiques. 

 

Après cette allocution, le Chef de l’IGF Algérienne a donné la parole aux 

Inspecteurs des Finances de l’Inspection Générale des Finances Française à savoir 

Monsieur Thomas REVIAL et Monsieur Michael FRIBOURG pour animer le 

séminaire et faire part à l’assistance de leurs expériences dans le domaine. 

 

Il en ressort globalement certaines spécificités propres à l’IGF française 

concernant : 

 

- L’absence d’un programme annuel d’interventions, approuvé par la tutelle, qui 

lui permet d’avoir une marge de manœuvre pour l’intervention rapide. Ceci 

ne l’empêche pas, par l’intermédiaire de ses inspecteurs généraux 

référents, d’effectuer des propositions de missions au cabinet du Ministre, 

lesquelles, après accord, sont engagées et réalisées. 

 
- Pour les saisines concrétisées par des lettres de mission, une discussion est 

engagée avec le cabinet du Ministre pour déterminer les modalités 

d’intervention, les délais de mission et la méthodologie d’intervention. 
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- Les interventions (sur saisines des ministres ou suggestions de l’IGF) dans 

des missions dites de Conseil stratégique qui ont pour objectif l’aide de 

l’exécutif dans la prise de décision à court terme. 

 
- Une compétence à caractère transversal et interministériel puisqu’elle 

réalise des missions à la demande du Premier Ministre ou à la demande 

d’autres Ministres autres que les Ministres de Tutelle. Elle a, également, la 

possibilité de faire des missions pour d’autres organisations publiques 

(Collectivités locales, Etats Etrangers, Organisations Internationales, 

Union Européenne……). 

 
- La méthodologie utilisée pour la réalisation de la mission est très formalisée 

dans le cas des inspections et audit interne (utilisation des guides de 

vérification), peu formalisée dans le cas de l’évaluation d’organisations et de 

dispositifs publics et absence d’une formalisation quelconque dans le cas du 

conseil stratégique pour l’assistance de l’exécutif dans la prise de décision. 

 
- La procédure usitée, elle est contradictoire et orale notamment dans le cas 

de l’évaluation du dispositif d’un organisme public (une version préalable est 

remise à l’organisme qui a la possibilité d’apporter certaines modifications, 

puis un rapport définitif est établi par l’IGF) et elle est contradictoire et 

écrite dans le cas des missions de vérification (l’entité contrôlée a le droit 

de répondre par écrit). Cependant, dans le cas du conseil stratégique, la 

procédure contradictoire n’est pas utilisée sauf exception. 

 

- Les inspecteurs généraux ont un rôle important à jouer puisqu’ils peuvent 

donner leurs avis sur toutes les questions dont ils sont saisis par le Ministre 

ou par le chef de service ou dont ils se saisissent eux-mêmes. 

 

- Une responsabilité personnelle des inspecteurs sur leurs rapports (une 

tradition d’indépendance de l’IGF). 

 
- L’IGF française a un rôle moteur à jouer dans la structuration de l’audit 

interne de l’Etat en se positionnant comme référent méthodologique dans le 

domaine. Dans ce sens, elle assure la présidence des commissions 

interministérielles de contrôle communautaire (CICC) et d’audit des 

programmes budgétaires (CIAP) et la présidence du comité méthodologique 

d’audit interne au niveau du Ministère. Comme elle participe à des groupes 

de travail internationaux comme l’OCDE 
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(organisation de coopération et de développement économiques) et l’IFACI 

(Institut français de l’audit et du contrôle internes « membre permanent 

de l’IIA »). 

 

- Pour réaliser la mission d’audit, l’IGF pourrait composer avec d’autres 

inspections dans le cadre d’une mission conjointe ou recourir à des 

consultants privés. 

 

- En fin de mission, il est procédé à la capitalisation des connaissances et à 

l’évaluation des membres de la mission. 
 
 

 

Il est rapporté, ci-dessous, un résumé du contenu du séminaire qui s’est 

étalé sur deux journées : 

 

- Journée du 22 novembre 2009 : Méthode d’Inspection et d’Audit. 

 
Ce thème, présenté par Monsieur Thomas REVIAL, s’articule autour des 

trois axes suivants : 

 

Compétences de l’IGF et contexte d’intervention en Inspection et en 

Audit ;  
Conduite d’une mission d’inspection (vérification) ; 

Conduite d’une mission d’audit. 

 

- Journée du 23 novembre 2009 : Evaluation des politiques publiques. 

 
Ce thème, présenté par Monsieur Michael FRIBOURG, s’articule autour des 

trois axes suivants : 

 
Le cadre d’intervention de l’IGF en matière d’évaluation des politiques 

publiques ; 

Étapes, méthodes et outils des missions d’évaluation ;  
Débat et échanges sur les avantages et contraintes des exercices 

d’évaluation. 
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40الملحق رقم    
 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50الملحق رقم    
 



 



  



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60الملحق رقم    
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 أولا: باللغة العربية

 الكتب:-1

، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1بن داود إبراهيم، الرقابة المالية على النفقات العامة، ط.-1
9002. 

، دار القصبة للنشر، 1ط محمد سعيد، مدخل إلى دراسة قانون الرَقابة الجزائري،  بوسعدية-9
 .9012الجزائر، 

نجيب، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية: دراسة تحليلية  جيري -3
 .9011 ونقدية، الإصدار الرابع، دار نشر المعرفة، المغرب،

 .9002 الجزائر،بن عكنون،  ديوان المطبوعات الجامعية، ،3ط علي، المالية العامة،  زغدود-2

 الرسائل والمذكرات:-2

 الرسائل والمذكرات الجامعية: -أ

 أطروحات الدكتوراه: 1-أ

حبيش علي، آثار الفساد المالي على الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل -1
التجارية و شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص: نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية 

 .9012، 03وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة  خضري -9
 .9012قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  :دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص

القانون،  :رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخصصرحمة، الميزانية العامة للدولة في الجزائر،  زيوش-3
 .9011كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة لنيل دكتوراه في العلوم  سويقات-4
 .5102حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  :القانونية، تخصص

محمد الصالح، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائري، رسالة من أجل  فنينش-5
بن يوسف بن خدة،  0نيل درجة دكتوراه دولة، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

5105. 

 مذكرات الماجستير: 2-أ

يل في الجزائر، رسالة مقدمة لنأعمر، الرقابة العمومية على الهيئات والمؤسسات المالية  بورايب-0
شهادة الماجستير في الحقوق والعلوم الإدارية، فرع الإدارة والمالية، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، 

 .5110جامعة الجزائر، 

عفاف، المركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال المالية العامة، مذكرة من أجل  دواعر-5
الدولة والمؤسسات  :جستير في إطار مدرسة الدكتوراه، تخصصالحصول على شهادة الما

 .5102 خدة،بن يوسف بن  العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

نبيلة، فعالية تقييم الأداء المالي للمؤسسة العمومية الاقتصادية حسب مقاربة المفتشية  شطارة-2
الإدارة المالية  :علوم التسيير، تخصص(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في igfالعامة للمالية)

 .5104، 2للمؤسسات، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

سامية، أهمية الإستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال  شويخي-4
كلية  تسيير المالية العامة، :سة الدكتوراه تخصصالعام، رسالة لنيل شهادة ماجستير في إطار مدر 

 .5100 العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية، جامعة أبو بكر بلقاسم، تلمسان،

عبد الوحيد، الرقابة على الأموال العمومية حالة الجزائر، رسالة مقدمة ضمن متطلبات  صرارمة-2
م الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة شهادة الماجستير، فرع التحليل الاقتصادي، كلية العلو 

 .5111الجزائر،
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نصيرة، آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  عباس-6
إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة،  :في الحقوق والعلوم السياسية، تخصص

 .5105بومرداس، 

ليات تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية بالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل محمد الطاهر، آ غزيز-7
شهادة الماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

5101. 

عبد الرحمان حميد، المفتشية العامة للمالية، مذكرة نيل شهادة الماجستير في الحقوق،  ملياني-8
 .5115رة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، فرع الإدا

 مذكرات الماستر: 3-أ

مالية وحمّار كريمة، الرقابة على المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  ايدير-0
تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

5104. 

أمينة، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مذكرة لنيل  برحيحي-5
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .5102خيضر، بسكرة، 

 مذكرة مقدمة لاستكمالآسيا، فعالية المفتشيات العامة كأجهزة رقابية في الجزائر،  بوقطة-2
القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم  :شعبة الحقوق، تخصص متطلبات شهادة الماستر أكاديمي،

 .5102السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

سميرة، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة  دقدوق -4
قانون إداري، كلية الحقوق  :ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصصلاستكمال متطلبات شهادة 

 .5104والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مليكة، أساليب مكافحة الفساد في الإدارة المحلية، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق،  زروقي-2
 .5102ي مرباح، ورقلة، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصد

حورية، الآليات المتخصصة لحماية المال العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  زطيطو-6
قانون اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  :شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

 .5104خيضر، بسكرة، 

 مذكرات التخرج:-ب

عبد الرحمان، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات  براهيمي-0
 .0992-0990خزينة، المعهد الوطني للمالية، الدفعة الحدية عشر  :العليا في المالية، تخصص

راسات دشيخ هشام وعمري مراد، المفتشية العامة للمالية بين الرقابة والتقييم، مذكرة نهاية الال بن-5
 .0998العليا في المالية، فرع خزينة، المعهد الوطني للمالية، 

علية عبد الكريم، المفتشية العامة للمالية، مذكرة نيل شهادة الدراسات العليا في المالية،  بن-2
 .0992المعهد الوطني للمالية، الدفعة العاشرة، 

ات العمومية ذات الطابع الإداري، هشام، رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسس سلوقي-4
 .5116اقتصاد ومالية، المدرسة الوطنية للإدارة،  :مذكرة نهاية الدراسة، تخصص

خالد، الرقابة على النفقات العمومية: دراسة دور المفتشية العامة للمالية، مذكرة تخرج،  سناطور-2
 .5116ميزانية، المدرسة العليا للإدارة، الجزائر، :تخصص

رشيد، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في  قتال-6
 .0992-0989المالية، فرع خزينة، المعهد الوطني للمالية، الدفعة العاشرة 

مصطفى، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية،  كركوب-7
 ، د.س.فرع خزينة، المعهد الوطني للمالية، الدفعة الثامنة
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 النصوص القانونية:-3

 الدساتير:-أ

سبتمبر  01، صادر بتاريخ 64، ج ر عدد 0962سبتمبر  01، مؤرخ في 0962سنة  دستور-0
 غى(.. )مل0962

       ،0976نوفمبر  55، مؤرخ في 97-76، منشور بموجب الأمر رقم 0976سنة  دستور-2

 )ملغى( .0976نوفمبر  54، صادر بتاريخ 94ر عدد  ج

سبتمبر  7، مؤرخ في 428-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 0996دستور سنة  -3
-15تمم بموجب القانون رقم معدل وم 0996ديسمبر  18، صادر بتاريخ 76، ج ر عدد 0996

متمم معدل و ، 5115افريل  04، صادر بتاريخ 52،ج ر عدد 5115أفريل  01مؤرخ في  12
، صادر بتاريخ 62، ج ر عدد 5118نوفمبر  02، مؤرخ في 09-18بموجب القانون العضوي رقم 

عدد ، ج ر 5106مارس  6مؤرخ في  10-06متمم بموجب القانون رقم معدل و ، 5118نوفمبر 06
 .5106مارس  7، صادر بتاريخ 04

 النصوص التشريعية:-ب

، 28، يتضمن تأسيس الحكومة، ج ر عدد 0962جويلية  01المؤرخ في  085-62مر رقم أ-0
 .0962جويلية  02الصادر بتاريخ 

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر 5116فيفري  51المؤرخ في  10-16قانون رقم -5
 .5116مارس  18ر بتاريخ ، الصاد04عدد 

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 5116جويلية  02المؤرخ في  12-16مر رقم أ-2
 .5116جويلية  16، الصادر في 46العمومية، ج ر عدد 
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 النصوص التنظيمية:-ج

 المراسيم الرئاسية: 1-ج

الإدارة المركزية يتضمن تنظيم  0965نوفمبر،  06، مؤرخ في 09-65مرسوم رئاسي رقم -0
 0965نوفمبر  06، صادر بتاريخ 14لوزارة الداخلية، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم وزارة التربية الوطنية، 0962أفريل  08مؤرخ في  050-62مرسوم رئاسي رقم -5
 .0962أفريل  09، صادر في 52ج ر عدد 

الاعلام، ج ر ، يتضمن تنظيم وزارة 0962جوان  04مؤرخ في  501-62مرسوم رئاسي رقم -2
 .0962جوان  50، صادر بتاريخ 40عدد 

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية 5116نوفمبر  55مؤرخ في  402-16مرسوم رئاسي رقم -4
 .5116نوفمبر  55، صادر بتاريخ 74من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، ج ر عدد 

 المراسيم التنفيذية: 2-ج

ر عدد  ، يتضمن تنظيم وزارة المالية، ج0992أفريل  09مؤرخ في  057-62رقم  مرسوم-1
 . )ملغى(0962أفريل  09، صادر بتاريخ 52

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 0970أكتوبر  09مؤرخ في  561-70رقم  مرسوم-2
 )ملغى( .0970نوفمبر  12، صادر بتاريخ 91ر عدد  المالية، ج

، يتضمن إحداث المفتشية العامة 0981مارس  10مؤرخ في  22-81تنفيذي رقم  مرسوم-3
 )ملغى( .0981مارس  14، صادر بتاريخ 01ر عدد  للمالية، ج

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك 0982ماي  04مؤرخ في  250-82رقم  مرسوم-4
 .0982 ماي 07، صادر بتاريخ 51المفتشين العامين في المالية، ج ر عدد 

الخاص بسلك  القانون الأساسي، يتضمن 0982ماي  04مؤرخ في  255-82رقم  مرسوم-5
 .0982ماي  07، صادر بتاريخ 51المفتشين المركزيين في المالية، ج ر عدد 
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، يتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك 0982ماي  04مؤرخ في  252-82رقم  مرسوم-6
 .0982ماي  07خ ، صادر بتاري51مفتشي المالية، ج ر عدد 

، يتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية 0982ماي  04مؤرخ في  254-82رقم  مرسوم-7
 .0982، صادر بتاريخ 51العامة للمالية، ج ر عدد 

، يتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة 0982أوت  51مؤرخ في  215-82رقم  مرسوم-8
 )ملغى(. 0982أوت  52، صادر بتاريخ 22ر عدد  للمالية، ج

، يحدد هياكل الإدارة المركزية 0991جوان  52مؤرخ في  088-91تنفيذي رقم  مرسوم-9
 .0991جوان  57، صادر بتاريخ 56ر عدد  وأجهزتها في الوزارات، ج

، يتضمن تنظيم المفتشية العامة 0990فيفري  06مؤرخ في  40-90تنفيذي رقم  مرسوم-10
 .0990فبراير  51بتاريخ  ، صادر18ر عدد  لوزارة الداخلية، ج

، يتضمن القانون الأساسي الخاص 0990ديسمبر  50مؤرخ في  215-90تنفيذي  مرسوم-11
ديسمبر  52، صادر بتاريخ 67بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد، ج ر عدد 

 )ملغى( .0990

الهياكل المركزية ، يتعلق بتنظيم 0995جانفي  51مؤرخ في  25-95مرسوم تنفيذي رقم -12
 )ملغى( .0995جانفي  56، صادر بتاريخ 16للمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 

، يحدد تنظيم المصالح الخارجية 0995جانفي  51مؤرخ في  22-95تنفيذي رقم  مرسوم-13
 .0995جانفي  56، صادر بتاريخ 16ر عدد  للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصها، ج

 )ملغى(

، يتضمن انشاء المفتشية العامة 0995فيفري  14مؤرخ في  42-95تنفيذي رقم  سوممر -14
 .0995فيفري  12، صادر بتاريخ 19ر عدد  لمصالح الحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، ج
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، يحدد اختصاصات المفتشية العامة 0995فيفري  55مؤرخ في  78-95تنفيذي رقم  مرسوم-15
 . )ملغى(0995فيفري  56بتاريخ ، صادر 02ر عدد  للمالية، ج

، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم 0995فيفري  55مؤرخ في  79-95تنفيذي رقم  مرسوم-16
 .0995فيفري  56، صادر بتاريخ 02ر عدد  الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج

  شية العامة للمالية،، يتعلق بالمفت0994جولية  52مؤرخ في  056-94تنفيذي رقم  مرسوم-17
 .0994جويلية  57، صادر بتاريخ 48ر عدد  ج

، يتضمن تنظيم المفتشية العامة 5112جويلية  01مؤرخ في  050-12تنفيذي رقم  مرسوم-18
 .5112فبراير  51، صادر بتاريخ 27ر عدد  في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، ج

، يتضمن تنظيم المفتشية العامة 5112سبتمبر  02مؤرخ في  255-12تنفيذي رقم  مرسوم-19
 .5112سبتمبر  04، صادر بتاريخ 62في وزارة العدل وسيرها ومهامها، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 5117نوفمبر  58مؤرخ في  264-17تنفيذي رقم  مرسوم-20
 .5117ديسمبر  15بتاريخ  ، صادر72ر عدد  في وزارة المالية، ج

، يحدد تنظيم المفتشية العامة 5118فيفري  54مؤرخ في  64-18تنفيذي رقم  مرسوم-21
 .5118مارس  15، صادر بتاريخ 00ر عدد  للجمارك وصلاحياتها، ج

-92، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 5118مارس  01مؤرخ في  92-18تنفيذي رقم  مرسوم-22
، الذي يحدد صلاحيات اختصاصات مفتشية مصالح 0992ية جويل 52المؤرخ في  098

 .5118مارس  05، صادر بتاريخ 04ر عدد  المحاسبة وتنظيمها، ج

، يتضمن مهام مفتشية مصالح 5118ماي  56مؤرخ في  024-18تنفيذي رقم  مرسوم-23
 .5118ماي  58، صادر بتاريخ 57ر عدد  الميزانية وتنظيمها وسيرها، ج

، يحدد صلاحيات المفتشية 5118سبتمبر  16مؤرخ في  575-18ي رقم تنفيذ مرسوم-24
 .5118سبتمبر  17، صادر بتاريخ في 21ر عدد  العامة للمالية، ج
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، يتضمن تنظيم الهياكل 5118سبتمبر  16، مؤرخ في 572-18تنفيذي رقم  مرسوم-25
 .5118سبتمبر  17، صادر في 21المركزية للمفتشية العامة للمالية، ج ر عدد 

، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية 5118سبتمبر  16مؤرخ في  574-18مرسوم تنفيذي رقم -26
 .5118سبتمبر  17، صادر بتاريخ 21ر عدد  للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها، ج

، يتضمن انشاء مفتشية جهوية 5118نوفمبر  57مؤرخ في  589-18تنفيذي رقم  مرسوم-27
 .5118ديسمبر  17، صادر بتاريخ 69ر  د مهامها وعملها، جويحد للبناء والعمران

، يتضمن القانون الأساسي الخاص 5101جانفي  02مؤرخ في  58-01مرسوم تنفيذي رقم -28
 51، صادر في 12ر عدد  بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية، ج

 .5101جانفي 

  :وزاريةالقرارات ال 3-ج

، يحدد مصالح المفتشية العامة للمالية 0982أوت  50وزاري مشترك مؤرخ في قرار -0
. 0982أوت 52، صادر بتاريخ 22واختصاصها الإقليمي على الصعيد المحلي، ج ر عدد 

 )ملغى(

، يحدد مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية 0994فيفري  16قرار مؤرخ في -5
 .0994أفريل  02، صادر بتاريخ 51دد واختصاصها الإقليمي، ج ر ع

الذي يحدد  0994فيفري  16، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 0999جانفي  15قرار مؤرخ في -2
 51، صادر بتاريخ 14مقار المديريات الجهوية للمفتشية العامة للمالية واختصاصها، ج ر عدد 

 .0999جانفي 

 التعليمات: 4-ج

، بــخـصـوص 5104ديــسمبـر  52، مؤرخـة فـي 445لأول تحت رقـم تعليمة صادرة عــن الوزير ا-0
 تــدابــيـر تعــزيـز الــتوازنـات الداخليـة والخـارجيـة لـلـبلاد.
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سبتمبر  02، مؤرخة في 5042تعليمة صادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تحت رقم -5
 ، بخصوص ترشيد النفقات.5102

، 5102أكتوبر  00، مؤرخة في 2580ي ولاية بجاية تحت رقم تعليمة صادرة عن وال-2
 بخصوص ترشيد النفقات العمومية.

 الوثائق:-4

، ج ر 0976جويلية  12، المؤرخ في 27-76المنشور بموجب الأمر رقم  :الوطني الميثاق-0
 0976، لسنة 60عدد 

للرقابة المالية العامة اعلان مكسيكو بشأن الاستقلالية، المنظمة الدولية للأجهزة العليا -5
  والمحاسبة، منشور على الموقع:

-summaries/view/article/issai-executive-http://www.intosai.org/ar/issai
 eger.html-independence-sai-on-declaration-mexico-the-10 

 

 ثانيا: باللغة الفرنسية

1-Thèses : 

1- Amer koceila, Le contrôle de la gestion du compte d’affection spéciale 302-

103 intitulé « fonds de régulation des recettes » par l’inspection générale des 

finances, institut d’économie douanière et fiscale, Tipaza, 2012. 

2-Belkacemi Lydia, Le mode opératoire de l’inspection générale des finances en 

matière de contrôle de gestion des établissements publics a gestion spécifique 

(cas de L’ANGEM), Rapport de stage du 23 octobre au 22 décembre 2011, 

institut d’économie douanière  et fiscale, 29eme promotion, Tipaza. 

3- Boulifa Saida, démarche et méthode de l’igf en matière de contrôle de gestion 

d’un EPA notamment les marches publics, rapport de stage, institut d’économie 

douanière et fiscal, Alger, 28ème promotion, 2009-2011. 

http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
http://www.intosai.org/ar/issai-executive-summaries/view/article/issai-10-the-mexico-declaration-on-sai-independence-eger.html
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4- Djbali Houria, inspection générale des finances en tant qu’organe de contrôle 

a postériori, Rapport de stage du 24 octobre au 23 décembre 2010, institut 

d’économie douanière et fiscale, Tipaza. 

5- Largat Ahlem, Evaluation de la gestion de l’agence nationale de promotion et 

de développement des parcs technologique par l’inspection générale des finance, 

Rapport de stage, institut d’économie douanière et fiscale, 29ème promotion, 

Tipaza, 2011. 

2-Documents : 

1-Gide Loyrette Nouvel Algerie, Le Contrôle Des Changes Algérien, Berti 

édition, Alger, 2011. 

2-Le Manuel Des Procédures De L’inspection Générale Des Finances, Ministère 

des finance, octobre 2011. 

3-Texte réglementaire : 

1- Décret n°  6002 -1213 du 04 octobre 2006 modifiant le decret n° 37-276 du 14 

mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l’inspéction générale, JORF n° 

231 du 05 octobre 2006. 

 

 4-Référence d’internet : 

1.https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_finan

ces_(France)   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_finances_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_finances_(France)
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 ملــخــص بــالـلـغــة الــعــربــيــة

تعود الأهمية التي أولتها وزارة المالية للمفتشية العامة للمالية في كونها جهازا ذو طبيعة إدارية     
ويوفر  ،مفتشين تشمل مهامهم الرقابية جل الهيئات العمومية مجموعةمحضة يتسم بالدقة ويتكون من 

 يهيئ لهم كافة الظروف الملائمة للرقابة والتفتيش والتدقيق، وتتبعالقانون لأعضائها نظاما متميزا 
 تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وكافة الأموال العمومية.

نظريا تعتبر الرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية آلية هامة ومحورا أساسيا للحفاظ     
حية العملية تظهر هذه الهيئة عجزا ملحوظا في تحقيق على الأموال العمومية، الّا أنه ومن النا

برنامجها الطموح وذلك لعدّة اعتبارات ولعل أهمها غياب الصفة الردعية للتقارير التي تنجزها، 
باعتبارها نتيجة للعملية الرقابية، الشيء الذي يساهم في ضعف أدائها ويحد من فعاليتها في تفعيل 

 على تدبير المالية العمومية.دور الرقابة العليا الإدارية 

 

Résumé en langue française 

    Le ministère des finance préserve une importance à l’inspection générale des 

finance, car cette dernière est un organisme à caractère purement administratif, il 

se caractérise par l’exactitude, et se constitue d’un ensemble d’inspecteurs dont 

leurs rôles s’étend sur toutes les institutions publique, et la loi préserve aux 

organes de cet organisme un régime exceptionnel, elle procure toutes les 

conditions adéquates de contrôle et d’inspection, et le suivi de la mise en œuvre 

des fonds du budget. 

    Théoriquement, le contrôle mené par l’inspection générale des finance est un 

moyen important et essentiel dans la préservation des biens publics, mais 

pratiquement cette institution démontre une faiblesse remarquable dans la 

réalisation de ses programmes ambitieux, et cela en raison de plusieurs causes, 

parmi elle, l’absence de caractère répressif des rapports de l’institution résultant 

de l’opération de contrôle, une chose qui contribue à la faiblesse de sa prestation, 

et limite son efficacité dans le renforcement de rôle supérieur administratif sur la 

gestion des finances publiques.   
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